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 ملخص
صــوات فــي بیــع وشــراء الأوهــي ا شــیوعا كثــر صــورهأة و ی ــبالرشــوة الانتخایتنــاول هــذا البحــث جریمــة 

ــریع الأ ــه التشـ ــارن توجـ ــات، ویقـ ــيالانتخابـ ــة والأ ردنـ ــریعات العربیـ ــي، بالتشـ ــریع الفرنسـ ــونیة والتشـ نجلوسكسـ
فعـال ومجموعـة مـن الممارسـات ردني في عدم تجـریم بعـض الأویكشف البحث جوانب قصور التشریع الأ

 قــدمیي علــى مســاس بســلامة الانتخابــات ومنهــا الترشــیح الصــوري، و و ط ــرادة النــاخبین وتنإالتــي تــؤثر فــي 
ر قـانون الانتخـاب لضـمان نزاهـة الانتخابـات وسـلامة تمثیـل النـاخبین جملة مـن التوصـیات لتطـوی البحث 

 ردن. وتعزیز الثقة في مجلس النواب ورفع سویة الممارسة الدیمقراطیة في الأ

، منفعة، اقتراع على وجه خاص، امتناع عن الاقتراع، فاسد  سيایرشوة انتخابیة، مال س الكلمات الدالة:
 ترشیح صوري. 
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Abstract 

This research discusses electoral bribery and its most common forms 
which is buying and selling of votes in elections. It compares the Jordanian 
legislation with Arab, Anglo-Saxon and French legislations. The research 
reveals the shortcomings of the Jordanian legislation concerning 
decriminalizing certain acts and a set of practices that influence will of voters 
and affect righteousness of election including ostensible candidacy. The 
researchers come up with a number of proposals in order to develop the 
electoral law to ensure the integrity of the elections, rightness of voters' 
representation, boost confidence in House of Representatives and upgrading of 
democratic practice in Jordan . 

Keywords: Election Bribery, Corrupted Political Money, Utility, Voting in 
Particular,  Abstention from Voting, Ostensible Candidacy. 
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 :المقدمة

 : هأهمیتالبحث و  موضوع

الانتخابــات هــي أداة الحكــم الــدیمقراطي ووســیلة الشــعب فــي ممارســة حقــه فــي اختیــار ممثلیــة فــي 
ــبیل تحقیـــق  ــلطة الســـلطة التشـــریعیة فـــي الدولـــة، وفـــي سـ ــة الرشـــیدة ینبغـــي أن یكـــون أعضـــاء السـ الحاكمیـ

ن یتســم تمثــیلهم لأفــراد الشــعب بالصــدق أو  ،التشــریعیة علــى ســویة عالیــة مــن التأهیــل والنزاهــة والاســتقامة
ن یشـوبها سـواء أتحاط فیها إرادة الناخبین بالحمایة من أي عیب یمكن  سلیمةوالدقة من خلال انتخابات 

الوســائل تــأثیراً فــي  كثــرنــافع المادیــة أو المعنویــة، وقــد تنــاول البحــث واحــدة مــن أبــالإكراه أو الإغــراء بالم
 واستخدام المال السیاسي غیر القانوني لشراء اصوات الناخبین. الانتخابیة وهي الرشوة إرادة الناخبین

 مشكلة البحث:

لمبــادئ التــي ا عــن تحقیــق ٢٠١٦) لعــام ٦قصــور قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب الأردنــي رقــم (
ن الدســتور الأردنــي فــي قــانون الانتخــاب وهــي ســلامة الانتخابــات وعقــاب العــابثین بــإرادة النــاخبی هــایتطلب

صــور فــي عــدم تجــریم بعــض نمــاذج قالل، ویظهــر مث ــمــن الدســتور علــى الوجــه الأ ٦٧الــواردة فــي المــادة 
ــاخبین ــإرادة النـ ــى المســـاس بـ ــوي علـ ــي تنطـ ــال التـ ــحاب  ،الأفعـ ــیح والانسـ ــتغلال الترشـ ــدم تجـــریم اسـ ــن  وعـ مـ

ضـمان  فـيشـروط الانتخـاب  عـدم كفایـةالترشیح كوسیلة للمتاجرة بالأصوات، وغموض شـروط الترشـیح و 
أبـرز البحـث أوجـه القصـور والاقتراحـات اللازمـة لناخب اللازمة لسـلامة الانتخابـات، وقـد أهلیة المرشح وا

 لتلافیها.

 :منهجیة البحث

مـــنهج الدراســـة المقارنـــة لتحدیـــد اتجـــاه المشـــرع الأردنـــي فیمـــا یتعلـــق بجوانـــب تجـــریم والرشـــوة  نـــااتبع
لمقارنـة مـع التشـریعات العربیـة والتشـریعات الانجلوسكسـونیة الانتخابیة واستخدام المال السیاسـي الفاسـد با

تحلیـل مكونـات تلـك مـنهج  نا، وبالتدقیق في نصوص قانون الانتخاب الأردنـي اسـتخداموالتشریع الفرنسي
 النقد.التحلیل و بدائل أینما اقتضى الأمر  ردني واقتراحالأالنصوص لكشف قصور خطة المشرع 

 :محددات البحث

فقـط، ولـن یخـوض لانتخابیة فـي مجـال الانتخابـات النیابیـة ة الرشوة ابحث على دراسیقتصر هذا ال
 و النقابیة.أدیة و البلأالانتخابات اللامركزیة  اً خرى سواءأي انتخابات أفي 
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 :خطة البحث

 البحث إلى ثلاثة مباحث:مكونات نا قسم

ي تنتمــي لهــا هــذه الانتخابیــة الت ــ وذاتیــة الجــرائم ناقشــا فــي المبحــث الأول ماهیــة الرشــوة الانتخابیــة
وفــي المبحــث الثــاني تــم توضــیح الأركــان التــي تتكــون منهــا الرشــوة الانتخابیــة، وأفــردا المبحــث  الجریمــة،
 .لنتائج ارتكاب جرم الرشوة الانتخابیةالثالث 

 الرشوة الانتخابیة  ماهیة:  المبحث الأول

  السیاسي ومدى مرادفته لمصطلح المال  دلالة مصطلح الرشوة الانتخابیةنتناول في هذا المبحث 
المصلحة التي نحدد  في المطلب الثانيو  ،ولالجریمة في المطلب الأ التي تمیز هذهخصوصیة وال الفاسد 

 . یحمیها القانون بتجریم الرشوة الانتخابیة

 خصوصیة جریمة الرشوة الانتخابیة  :المطلب الأول

ار ممثلـیهم ی ـالحكـم مـن خـلال اختادتهـم العامـة فـي ر إالانتخابات هي أداة تعبیر أفراد المجتمـع عـن 
هتمـام والحمایـة حظـى بالاالانتخـاب والترشـیح مـن أهـم الحقـوق السیاسـیة التـي ت، و التشـریعیة المجـالسفي 
مــدلول الرشــوة الانتخابیــة والمــال  فــي هــذا المطلــب  وضــحوسن، الدســاتیر والقــوانین فــي الدولــة الحدیثــة فــي

ونحـدد طبیعـة فـي الفـرع الثـاني جـرائم الانتخابیـة بشـكل عـام لذاتیـة ال عـرض نم ث ـ فـي الفـرع الأول السیاسي
 في الفرع الثالث. هذه الجریمة

 مدلول الرشوة الانتخابیة والمال السیاسي : الفرع الأول

 ولا": المقصود بالرشوة الانتخابیة أ

ت في واصجرى اختیار مصطلح الرشوة الانتخابیة لصدق دلالته على عملیة بیع وشراء الأ
،  ٢٠١٦) لعام ٦ردني رقم () من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأ٥٩الانتخابات الواردة في المادة (

حیث لم یرد ذكر هذا المصطلح في هذا القانون كما هو الحال في معظم التشریعات الانتخابیة  
 ، )١( العربیة

 
) مـن قـانون الانتخـاب العراقــي ٢٧انون تنظــیم مباشـرة الحقـوق السیاسـیة المصـري، المــادة (مـن ق ـ المعدلـة )٤١) المـادة (١(

) مــن قــانون ٤٤، المــادة (٢٠١٤مــة الســوري لســنة االعابــات تخقــانون الان) مــن ١١٣، المــادة (٢٠٠٥لســنة  ١٦رقــم 
التونسـي، المـادة  ٢٠١٤لعـام  ١٦رقـم  ) مـن القـانون الانتخـابي١٦١الفصـل ( الكویتي،انتخاب أعضاء مجلس الأمة 

 .١٩٩٧لعام  ٩٨،٩) من قانون المدونة الانتخابیة المغربي رقم ١٠٠(
 .١٨٢وفي فلسطین المادة  ١٠٦ر المادة ئجزافي الو  ٣٣١المادة وأیضاً قوانین العقوبات في لبنان 
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  نجلولأفي الدول اعات یر شتوبعض ال )٢( نجلوسكسونيلأوا )١( بینما یكاد یجمع الفقه العربي
على استخدام هذا المصطلح للدلالة على ذات المضمون، وهو ما دفعنا إلى مجاراة الفقه   )٣( یةسكسون

من اجل توحید المصطلحات القانونیة الدارجة في هذا الجانب من البحث   نجلوسكسونيالعربي والا
 القانوني. 

) من قانون العقوبات  ١٧٠،١٧١ة في المادة (د ر االو  ةیفظوتختلف الرشوة الانتخابیة عن الرشوة الو 
تفترض توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المرتشي، في حین یمكن ان یتلقى  التي الأردني 

وفي حین تقع الرشوة الوظیفیة  ن یكون موظفا، أ ولا یشترط  و شخص وسیطأ الرشوة الانتخابیة الناخب 
ثقة وتخل بواجبات الوظیفة تقع الرشوة الوظیفیة على السلطة   نعلى الادارة العامة وما ینبغي لها م 

ها من ثقة وتخل بواجبات المواطنة الصالحة باختیار نواب الشعب بامانة ئریعیة وما ینبغي لأعضا التش
شوة في قانون العقوبات یمكن تعریفها بأنها: "الاتجار  وبتمییز الرشوة الانتخابیة عن جرم الر ونزاهة، 

و قرض أو منفعة ما أو  عامة بقیام المرشح أو من یمثله بتقدیم أعطیة أو فائدة معینة ألا بالانتخابات 
الوعد بأي من ذلك إلى ناخب أو أكثر للتأثیر على إرادته لحمله على أن یدلي بصوته على نحو معین  

 ي شخص آخر بقبول ذلك أو طلبه".أ ، أو قیام الناخب أو )٤(ت أو الامتناع عن التصوی

 

 
، تشـریعیة، دراسـة مقارنـةبـات الالانتخا جاب االله، أمل لطفـي، أثـر الجـرائم الانتخابیـة علـى مشـروعیة) انظر في مصر: ١(

مكتبـة  . وفي العـراق: الأسـدي، ضـیاء، جـرائم الانتخابـات،١٣٨، ص٢٠١٣الاسكندریة ، ،١دار الفكر الجامعي، ط
. وفـي الجزائـر: مفتـاح، عبـدالجلیل، وشـبرى، عزیـزة، الجریمـة ٣٨٩، ص٢٠٠٩، ١بیروت، ط ،لأدبیةاو ة حقوقیالزین 

، بســكره، ٣٦/٣٧ســانیة، جامعــة محمــد خیضــر بســكره، العــدد نة العلــوم الإلیة مقارنــة، مجل ــدراســة تأصــی –الانتخابیــة 
، ٢٠٠٠، ١جامعـة الكویـت، ط ،ةابی ـلانتخا ام الجرائم. وفي الكویت: الكندري، فیصل، احك٢٦٠، ص٢١٠٤الجزائر،

 .١٤٧ص
 ) في الولایات المتحدة وأسترالیا انظر:۲(

Graeme, David Orr, Dealing in Votes: Regulating Electoral Bribery , BA  LLB (Hons) LLM (Merit) Grad Cert 
Higher Ed, Griffith Law School, Griffith University, Submitted in fulfillment of the requirements of the degree 
of Doctor of Philosophy, October, 2002, p1-5. 
 

 نیویورك الأمریكیة.نتخاب في ولایة قانون الا ١٧/١٤٨) المادة ٣(
 قانون ولایة كونیكتكت الأمریكیة. ٩/٣٦٤-١٥١المادة  
 .١٩١٨سترالي لعام منویت الأو الكانون ق من ٣٢٦ادة سترالیا والمأمن قانون الانتخاب في جنوب  ١٠٩ 
، ١٣، ص٢٠١٢ســكندریة، ة، الأجریمـة الرشـوة الانتخابیـة (دراسـة مقارنـة)، دار الجامعـة الجدیـد الفیـل، علـي عـدنان، )٤(

لـى التعریـف للتقیـد بمـا ورد فـي قـانون إكلمـة القـرض  نا. وقـد أضـف١٣٠وانظر أیضـاً: جـاب االله، أمـل، مرجـع سـابق، 
 .٢٠١٦لعام  ٦ردني رقم الأ وابس النجللم لانتخابا
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 وعلاقته بالرشوة الانتخابیة الفاسد المقصود بالمال السیاسي :ا"نیثا

لـى إو عینـي أردن للدلالة على دفـع المرشـحین مـال نقـدي یستخدم اصطلاح المال السیاسي في الأ
الاصــطلاح فــي تقــاریر المركــز الــوطني لحقــوق صــوات فــي الانتخابــات، وقــد ورد هــذا النــاخبین لشــراء الأ

 ت تلـكشـار أكمـا ولكـن المقصـود  )١(مة ونزاهة الانتخابات لنقد هذه الظاهرة،لانسان الخاصة بمراقبة سالإ
ــاریر  ــوالتقـ ــد  هـ ــال الفاسـ ــانوني )٢(المـ ــر القـ ــال غیـ ــي)( والمـ ــا ورد  )٣(السیاسـ ــذا مـ ــة وهـ ــریحات الهیئـ ــي تصـ فـ

یقتصـــر علـــى  الفاســـد  مـــدلول المـــال السیاســـي نأوحیـــث ، كمتـــرادفین حیـــث اســـتخدما المســـتقلة للانتخـــاب 
 صــدق تعبیــراً أن مصــطلح الرشــوة الانتخابیــة أجــد ن ،نــافع المعنویــةیــة والعینیــة ولا یشــمل المد نقالالامــوال 

ون ) مــن قــان٥٩ارادة الناخــب الــواردة فــي المــادة( فــيفعــال التــي تــؤثر وســع دلالــة علــى تجــریم نمــاذج الأأو 
    .٢٠١٦) لعام ٦ردني رقم(الانتخاب الأ

 ة ذاتیة الجرائم الانتخابی : الفرع الثاني

وانمــــا یتوســــع فــــي مــــدلول الجــــرائم  ،تجــــاه فقهــــي لا یكتفــــي بــــالجرائم الخاصــــة بالانتخابــــات ك اهنــــا
الانتخابیـة لتشــمل صـور جرمیــة تقلیدیـة مثــل القتـل والخطــف وإتـلاف الممتلكــات والتزویـر نظــراً لارتباطهــا 

 .)٤(بالانتخابات 

ت أو مـن أجلهـا كـالخطف ااب ـتخن هذا الاتجاه یخلط بین جریمة تقلیدیـة ترتكـب بمناسـبة الانارى نو 
امتناع عن فعل لا یشكل بذاته جریمة بمعزل عن الانتخابات لأنه اعتداء على حق والقتل، وبین فعل أو 

مرتبط بالانتخابات، ولا یتصور تجریمه بذات الشروط لو لم یتصل بالانتخابات والضـمانات المقـررة لهـا، 
صــالحه، ولــذلك مــن الدقــة حصــر جــرائم لع تــر كطلــب شــخص مــن مرشــح مبلــغ مــن المــال مــن أجــل أن یق

ت بالأفعــال أو الامتنــاع عــن الأفعــال التــي تــرتبط ارتباطــاً نوعیــا بالانتخابــات بمساســها بحــق أو الانتخابــا
أكثــــر مـــــن الحقـــــوق اللصـــــیقة بعملیـــــة الانتخـــــاب كالتســــجیل فـــــي قـــــوائم النـــــاخبین والترشـــــیح والاعتـــــراض 

جــراءات الإالإدلاء بالأصــوات والاقتــراع والفــرز وكافــة  ةری ــوحومقتضــیات النزاهــة وحیــاد الجهــات الرســمیة 
دون تلـك الجـرائم التـي لا یتصـور وجودهـا  في جمیع المراحل إلى إعـلان النتـائج والبـت فـي الطعـون، أي

 الانتخابات.

 
 ٢٠حات الصـف، النیابیـة حـول الانتخابـات ٢٠١٦و ٢٠١٣العـامین تقریري  ،نسانردني لحقوق الإ)  المركز الوطني الأ١(

 على التوالي. ٩و

 .٢٠، ص٢٠١٣) المرجع السابق، تقریر عام ٢(
 .٩، ص٢٠١٦المرجع السابق، تقریر عام  )٣(
 وما بعدها. ٣٧ص سابق،ع ضیاء، مرج ) الأسدي،٤(
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تجنبــت التشــریعات الانتخابیــة تعریــف الجریمــة الانتخابیــة واكتفــت بــذكر صــورها، بینمــا تفــاوت رأي 
لعملیـة الانتخابیـة وتـؤدي إلـى تغییـر الحقیقـة عرفها بأنها: "الأفعال التي تنـال مـن صـحة ا من مهالفقه فمن

، ومــنهم مــن لا )١(فیهــا ســواء تــم ذلــك بطریقــة التزویــر أي الغــش أو تعمــد التصــرف خــلاف أحكــام القــانون
ویعتبرهــا  ت اب ــو قیقتصــر علــى قــانون الانتخــاب ویضــیف إلیهــا الجــرائم المتصــلة بهــا والــواردة فــي قــانون الع

كـــاً لحســـن ســـیر العملیـــة الانتخابیـــة ســـواء حـــدثت فـــي مرحلـــة الإعـــداد أو بأنهــا: "الأفعـــال التـــي تمثـــل انتها
التحضــیر لهــا، أو فــي مرحلــة الممارســة وأثنــاء ســیرها حتــى إعــلان النتــائج ســواء كانــت واردة فــي قــانون 

مخالفــة قــانون الانتخــاب ویعرفهــا  يف ــ ا، بینمــا یــرى اتجــاه آخــر حصــره)٢(الانتخابــات أو قــانون العقوبــات"
 .)٣(فعال والامتناعات التي تنطوي على مخالفة لأحكام قانون الانتخاب"أنها: "الأب

ــة، ن ـــو  ــاً نوعیـــا لا یقبـــل التجزئـ ــالجرائم المرتبطـــة بالانتخابـــات ارتباطـ ــة بـ رى حصـــر الجـــرائم الانتخابیـ
تجریمهــا بــذات الطریقــة لــو لــم تكــن  كــنیم بمعنــى قصــرها علــى الأفعــال أو الامتنــاع عــن الافعــال التــي لا

 نتخابات سواء وردت في قانون الانتخاب أو في قوانین أخرى.متصلة بالا

 طبیعة الرشوة الانتخابیة : الفرع الثالث

م أتقلیدیــــة الجــــرائم ال مــــن ذا كانــــت إمــــا فی دل حــــول طبیعتهــــاج ــــالتثیــــر الجــــرائم الانتخابیــــة عمومــــا 
أن  تبـرمعیـارین: معیـار شخصـي یعیة وفـق العادیـة والجریمـة السیاس ـ مـةیر یفرق الفقه بـین الجسیاسیة، و ال

ــیة ــا سیاسـ ــن ارتكابهـ ــة مـ ــي أو أن الغایـ ــا سیاسـ ــى ارتكابهـ ــث علـ ــان الباعـ ــیة إذا كـ ــة سیاسـ ــار  ،الجریمـ ومعیـ
 وأبنظام الحكم بنظام الدولة السیاسي أو محل الاعتداء یتعلق كان موضوعي یعتبر الجریمة سیاسیة إذا 

، ویــذهب غالــب الفقــه )٤(وبحقــوق الأفــراد السیاســیةأممارســتها لســلطاتها یاســیة  وطریقــة سال ةشــكل الســلط
إلى اعتبار جـرائم الانتخابـات مـن الجـرائم السیاسـیة لأنهـا تتعلـق بحقـي الانتخابـات والترشـیح وهمـا حقـوق 

 
، ١٩٩٨لقـاهرة، جامعـة ا –أبو زید، حسني شاكر، الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  )١(

 .٢٨ص
محمــد، أمــین مصــطفى، الجــرائم الانتخابیــة ومــدى خصوصــیة دور القضــاء فــي مواجهــة الغــش الانتخــابي، دراســة فــي  )٢(

 .١٥-١٢، ص٢٠٠٠جامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، لر اي، داصر فرنسي والمالقانون ال
ر القـانون المصـري مقارنـة مـع مـن دسـتو ) ٦٢یـة للمـادة (الباز، داود، حق المشاركة في الحیـاة السیاسـیة، دراسـة تحلیل )٣(

 .١٩٣، ص٢٠٠٢النظام في فرنسا، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
سـلامي، راسة مقارنة بـین القـوانین الجنائیـة الوضـعیة والتشـریع الجنـائي الإدة، سیاسیال، الجریمة ) حموده، منتصر سعید٤(

 ها.بعدوما  ١٠٤، ص٢٠٠٨، ١دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ط



 ات د عبدالرحمن الحریر سالم حمود العضایلة، د. خال د.           شوة الانتخابیة في التشریع الأردني (دراسة تحلیلیة ومقارنة) ة الر ریمج
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مة السیاسیة یجر لاالأردني  وقد استثنى المشرع ،)١(سیاسیة یساهمان في اختیار أعضاء السلطة التشریعیة
وكــذلك مــن  ،مــن قــانون الانتخــاب ) /و ١٠لانتخابــات فــي المــادة (الجــرائم التــي تحــول دون الترشــح ل مــن

) مـن الدسـتور الأردنـي، ولكـن المشـرع ه-١/ ٧٥الجرائم التي تسقط عضـویة مجلـس النـواب فـي المـادة (
لانتخابـات وهـل طبیعـة جـرائم ا د دی ـحتلاجتهـاد بوتـرك للفقـه والقضـاء ا الأردني لم یعرف الجریمة السیاسیة

الجریمــة السیاسـیة التــي تتمیــز  اهیـةرى تطبیـق المعیــار الشخصــي فـي تحدیــد من ــو  ؟هـي عادیــة ام سیاسـیة
علـى سـند مـن  اسـتبعاد الرشـوة الانتخابیـة مـن الجـرائم السیاسـیةوشـرف الغایـة، وبـذلك یمكـن  بنبل الباعث 

الفـــارق بـــین الجریمـــة جـــد إن نو  ،اقترافهـــالسیاســـیة مـــن اة ی ـــاو الغأ علـــى ارتكابهـــا انتفـــاء الباعـــث السیاســـي
، السیاســــیة والرشــــوة الانتخابیــــة یكمــــن فــــي جــــوهر كــــل منهمــــا، فجــــوهر الجریمــــة السیاســــیة هــــو الاعتقــــاد 

فاء ضررها، یمكن أن یشوبها الخطأ والاعتقاد: حالة فكریة وهي نتاج عملیات ذهنیة لا یشك مرتكبها بانت
لحـق ضـرراً ناط اللوم في جریمتها انحراف في التفكیر، قد یشـكل خطـراً أو یمو  ةئولكنها تتجرد من الخطی

بالمصـــالح التـــي یحمیهـــا القـــانون، ومضـــمون الاعتقـــاد فـــي الجریمـــة السیاســـیة هـــو فســـاد الســـلطة أو عـــدم 
 ا، وغایته ـــهاقصــور معالجــة و أهــو الرغبـــة بإنهــاء حالــة الفســـاد داء واجباتهــا، والـــدافع لارتكابهــا لأكفایتهــا 

 -م مخطئــاأســواء كــان مصــیبا -ق الصــالح العــام للمجتمــع، والاعتقــاد فــي هــذه الحالــة هائیــة هــي تحقی ــنال
ــتثنا ها مـــن الجـــرائم العادیـــة ویجعـــل مرتكبهـــا جـــدیرا بمزایـــا الجریمـــة ءینفـــي ســـوء النیـــة، وهـــذا مـــا یبـــرر اسـ

فــع غریزیــة لا یشــك ادو  جمــا الرشــوة الاتخابیــة فجوهرهــا الغــش، والغــش: نزعــة أنانیــة وهــي نتــاأ ،السیاســیة
خطیئــة، ومنــاط اللــوم فــي جریمتهــا انفــلات فــي مرتكبهــا بتحقــق ضــررها، تكــون متعمــدة ولا تنتفــى فیهــا ال

اعـث علـى ومـع الغـش یكـون البالشهوة قـد یشـكل خطـراً أو یلحـق ضـرراً بالمصـالح التـي یحمیهـا القـانون، 
 تحقیـــق شخصـــیة ولـــیس مكاســـب  ين ـــجة ی ـــئوغایتهـــا النهاالجشـــع والطمـــع  ارتكـــاب الرشـــوة الانتخابیـــة هـــو

قترح أن نو   ،ویبرر استبعادها من الجرائم السیاسیة ،ینفي حسن النیةفي هذه الحالة ، والغش الصالح العام
 السیاسیة. یعتمد القضاء المعیار الشخصي لاستبعاد الرشوة الانتخابیة من الجرائم

 

 

 

 
نظــــر فــــي ذلــــك كــــل مــــن: عفیفــــي، كامــــل عفیفــــي، الانتخابــــات النیابیــــة وضــــماناتها الدســــتوریة، دراســــة مقارنــــة، دار ا) ١(

. وفــــــوزي، صــــــلاح الــــــدین، الــــــنظم ٧٣. والبــــــاز، داود، مرجــــــع ســــــابق، ص٨٤٩ص ،٢٠٠٢، ن، القــــــاهرةالجــــــامعیی
ــاهر لإوا ــة، القـ ــة العربیـ ــة، دار النهضـ ــراءات الانتخابیـ ــا  .١٩-١٨، ص١٩٨٥ة، جـ ــود، نظامنـ ــطفى محمـ ــي، مصـ وعفیفـ

 ة عــین شــمس،الانتخــابي فــي المیــزان، بحــث تحلیلــي مقــارن لنظــام الانتخــاب فــي مصــر، مكتبــة ســعید رأفــت، جامع ــ
 .١٩ص، ١٩٨٤
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 ریم الرشوة الانتخابیة جالمصلحة في ت :الثاني المطلب

بالحمایـة، ن على المجتمع ویقصد المشرع مـن حظرهـا تحقیـق مصـلحة محـددة جـدیرة ة عدوایمر جلا
 ،في الفرع الأولبتجریم الرشوة الانتخابیة  ل الذي یستهدفه القانون بالحمایةفي هذا المطلب المح ونتناول

 أساس هذه الحمایة في الفرع الثاني. حدید تنقوم بثم 

 شوة الانتخابیة لر ا يمحل الحمایة ف: الفرع الأول

، حیـــث أن المصـــلحة التـــي )٢(مـــن جـــرائم الضـــرر ت ولیس ـــ )١(الرشـــوة الانتخابیـــة مـــن جـــرائم الخطـــر
وقد یقصدها المشرع بالحمایة في كافة الجرائم الانتخابیة هي سلامة العملیة الانتخابیة في مراحلها كافة، 

 بشـكل خــاص  یــةشـوة الانتخابلر ا ةفـي جریم ــردنــي، و ج مــن الدسـتور الأ-١)/٦٧نصـت علـى ذلــك المـادة (
ل جـزء هـام مـن سـلامة كنـاخبین أنفسـهم التـي تش ـبصـورة أكثـر تحدیـداً وهـي سـلامة إرادة ال الحمایـة تظهر

ردنــي الــنص ) مــن الدســتور الأ٦٧ول مــن المــادة (وقــد تولــت الفقــرة (ب) مــن البنــد الأ العملیــة الانتخابیــة،
المسـاس بنزاهـة الانتخـاب ویشـكل خطـراً حتمـاً إلـى ي فض ـین العبث بـإرادة النـاخبین إ ذلك علیها صراحة،

مـن الدسـتور الأردنـي  ١/)٦٧نص فـي الفقـرتین (ب) و (ج) مـن المـادة (مـا ورد علیـه ال ـعلـى سـلامتها، و 
وعنــد التــدقیق فــي الأفعــال أو  ،فــي قــانون الانتخــاب  وأوجــب تضــمینهاالدســتور  كفلهــاالمبــادئ التــي  یمثــل

 )٦ردنـي رقـم (الأ اب لمجلـس النـواب خ ـ) من قانون الانت٥٩في المادة ( ارهكذ د الامتناع عن الأفعال الوار 
والنمــاذج المـذكورة تتحقــق بهــا  ،تحقـق ضــرر فعلـي ملمــوسیوإن لــم نجــد إن التجـریم یطالهــا  ٢٠١٦للعـام 

الجریمة بمجرد الطلب أو القبول من قبل المقترع أو مجرد العرض من قبل المرشح أو مناصـریه، وكـذلك 
بــه المرشــح، بمعنــى غالنحــو الــذي یر ریمــة ولــو لــم یقتــرع المرشــح أو یمتنــع عــن التصــویت علــى جال تتحقـق

لتمـــام  یشـــترط ولا ،نإرادة النـــاخبیتغییـــر تلـــك الافعـــال إلـــى  تـــؤدي أن لقیـــام الجریمـــة لـــیس مـــن الضـــروري
لدولـــة ا سل ـــ، وقـــد أكـــد مجلســـلوكیات فـــي ســـلامة الانتخابـــات مـــن الناحیـــة الفعلیـــةأن تـــؤثر تلـــك ا الجریمـــة

، )٣(بیـة لا یقـدح فـي صـحة وسـلامة العملیـة الانتخابیـةصـدور حكـم بالإدانـة فـي جریمـة انتخا الفرنسي أن
العبــث بــإرادة الناخــب وتهدیــد ســلامة الانتخابــات بالضــرر، والفــارق بــین  ولكنهــا حتمــاً تنطــوي علــى خطــر

س یم ــبوقــوع ضــرر ر ذ ن ــن الخطــر یإأي  ،الخطــر والضــرر فــي هــذه الحالــة هــو فــارق كمــي ولــیس نــوعي
وإن لم یصل درجة التأكید، وقد رأى المشرع أن مجرد الاحتمـال  ،سلامة الانتخابات على سبیل الاحتمال

 
 .٢٠٥، الكندري، فیصل، مرجع سابق، ص١٣٢-١٣١من هذا الرأي: جاب االله، أمل، مرجع سابق، ص )١(
 .٤٠١ء، مرجع سابق، صضیارأي: الأسدي، انظر خلاف هذا ال )٢(
 .١١٧محمد، امین مصطفى، مرجع سابق، ص )٣(
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بتجریم تلك الأفعال أو الامتناع عن الأفعـال التـي تشـكل خطـر علـى سـلامة للتدخل  اع الضرر یكفيیقبا
 .يوسنعالج هذه الناحیة تفصیلاً في الفرع التال، الانتخابات 

 أساس الحمایة في الجریمة الانتخابیة : فرع الثانيلا

فــي الــنظم السیاســیة الحدیثــة وتقــوم علــى مفهــوم أن الســیادة للشــعب  اً تمثــل الدیمقراطیــة مبــدأ أساســی
ولـذلك تحظـى الحریـات العامـة والحقـوق الفردیـة للاحتـرام وتخضع جمیـع السـلطات العامـة لإرادة الشـعب، 

ن جمیـع المـواطنین وتتفـق معظـم الأنظمـة الدیمقراطیـة علـى بدأ المساواة بیملا ویتقرر وفق هذا ،والاهتمام
الشــعب للســیادة ومســاهمته فــي الســلطة لا یــتم إلا مــن خــلال نظــام نیــابي یضــع الســلطة فــي  أن ممارســة

الشــعب ویمارســون الســلطة باســمه، والمقصــود بالســلطة فــي هــذه الحالــة جمیــع أجهــزة  أیـدي نــواب ینتخــبهم
 .)١(یة والتنفیذیة والقضائیةیعشر تالدولة ال

، فمنهم من یرى بأنه وظیفة ومنهم هانقسم الفكر السیاسي حولومن حیث طبیعة حق الانتخاب فقد 
فمن حق المشـرع من یعتبره حق شخصي، فإذا كان الانتخاب وظیفة لاختیار من یمثل السلطة السیاسیة 

طــون لاذا الحــق كمــا ورد فــي تصــنیف أفه ــ ســةر ره فــي نخبــة مثقفــة قــادرة علــى مماص ــعــدم تعمیمــه وأن یح
الانتخـاب حـق طبیعـي سـابق فـي  نأفهـذا یعنـي حـق شخصـي  ذا كـانإ و ، )٢(للناخبین في المدینة الفاضلة

منـه، فلكـل مـواطن  الحرمـانالتشریعیة التي تستطیع تنظیم الانتخاب ولكن لا تملك  الوجود على السلطة 
ن الانتخــاب حــق أوهنــاك اتجــاه یــرى ، )٣(مارســته بعدالــةم  فــي الدولــة اســتعمال هــذا الحــق بشــروط تكفــل

لى وظیفة إووظیفة في آن معا، فهو حق في البدایة عند قید اسم الناخب في جداول الناخبین، ثم یتحول 
 )٤(رسة حق التصویت.في تكوین الهیئات العامة في الدولة عند مماتتمثل بالاشتراك 

فــة وانمــا ســلطة قانونیــة یقرهــا نتخــاب لــیس حقــا ولا وظیلاا فــي الفقــه الحــدیث ان لكــن الــرأي الــراجح
نهــا غیــر قابلــة أن للمشــرع الحــق فــي تعــدیل شــروط هــذه الســلطة، و أعلــى هــذا  المشــرع للناخــب، ویترتــب 

لى الاتجاه الفلسـفي الـذي ینكـر إویستند هذا الرأي  )٥(و الاتفاق على مخالفة القواعد المنظمة لها،أللتنازل 

 
 ١٧٩، ص١٩٧٦النهضــة العربیــة، القــاهرة،  ردا كبــرى،الالسیاســیة  بــدوي، ثــروت، أصــول الفكــر السیاســي والنظریــات والمــذاهب )١(

 وما بعدها.   

 .٧٧، ص٢١٠٧, ١وقیة، بیروت طالحقخلیفة، علي أحمد، القانون الانتخابي، منشورات زین )  ٢(
 .٧٧، صالمرجع السابق) خلیفة، علي أحمد، ٣(
نظــام الدســتوري المصــري، منشــأة المعــارف، لل اتحلی ــ -يون الدســتور الــوجیز فــي الــنظم لسیاســیة والقــان  ابــراهیم عبــدالعزیز،)  شیحا، ٤(

 .٢٧، ص٢٠٠٠الاسكندریة، 
، ١،١٩٩٩توري، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، طریة والقـــانون الدس ـــأنظـــر: الخطیـــب، نعمـــان، الوســـیط فـــي الـــنظم الدســـتو  )٥(

 .٦٦حمد، مرجع سابق، صأ، علي وخلیفة. ٢٧٩ص
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 القـانوني) المركـز( وأ القـانوني ویطـرح فكـرة الوضـع ن وینتقـد مرجعیتهـا المیتافزیقیـة،و نقـافكرة الحق فـي ال
 )١(ولیس حق.-مكنة الاتجاه هذا وفق والانتخاب  لها، بدیلاً 

الــذي یقــوم علیــه تجــریم  الأســاس تحدیــد فــي  وقــد تــرك الانقســام الفقهــي حــول طبیعــة الانتخــاب أثــره
 ساس هي:في تحدید هذا الأ ثلاث أفكار اكهن نإ، ویمكن القول الرشوة الانتخابیة

محل الحمایـة فـي  أن )Don Lowenstien( (لونشتاین) الأمریكي الانتخابات  قانون خبیر اعتبر .١
تفــرز أعضــاء ســلطة غیــر مــؤهلین وغیــر جــدیرین  ن الرشــوة الانتخابیــةأمــا إهــو  الرشــوة الانتخابیــة

وبـــذلك یتحقـــق الضـــرر بتـــولي  النیـــابي یـــلتمثبشـــغل الســـلطة التشـــریعیة أو التنفیذیـــة أي خلـــل فـــي ال
مهمة التشریع لغیر أهلها ویخلق طبقة حاكمة فاسدة تصدر قرارات حكم غیر رشیدة، أو أن عملیة 

ویؤیــد هــذه  )٢(السیاســیة القــیمبمبــادئ الدیمقراطیــة و  ت بحــد ذاتهــا تلحــق الضــرربیــع وشــراء الأصــوا
ى أو تأخذ للتأثیر أنها منفعة فاسدة تعطب وة) الذي یعرف الرشJames Lindgrenالفكرة لندجرن (

 .)٣(في سلوك رسمي من أجل حصول الراشي على معاملة أكثر من عادلة

للتصـرف، لأنـه یـرتبط بـالتزام اختیـار مـن یشـغل سـلطة عامـة سـواء الاقتراع حق سیاسي غیر قابل  .٢
للمــواطن لیلتــزم  حمــن ، والاقتــراع كحــقأو تنفیذیــة فــي الأنظمــة التــي تنتخــب فیهــا الحكومــة تشــریعیة

إن بیع الأصوات یتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص و أفضل ولیس من یدفع أكثر، من یؤدي ختیار با
الأثریـــاء فـــي الوصـــول إلـــى الســـلطة علـــى نحـــو یخـــل بمبـــدأ المســـاواة بـــین فـــي الانتخابـــات ویحـــابي 

 .)٤(المرشحین

عـدم القابلیـة للتصـرف لا  نأي ف ـالاقتراع غیر قابل للتصرف ویختلف هذا الرأي عن الرأي السابق  .٣
ام باختیار من یشغل السلطة العامة وإنما لأن الاقتراع بحـد تعود إلى أنه حق سیاسي یرتبط به التز 

لسببین فمن ناحیة تتفق هذه الفكرة مـع الـراي الـراجح  فكرةتفق مع هذا الن، و )٥(ممارسة للسلطة ذاته
ممارســة الســلطة التشــریعیة  جــد إننثانیــة  ةحی ــافـي تحدیــد طبیعــة الانتخــاب كســلطة قانونیــة، ومــن ن

بموجـب  تتكون من عدة مراحل ولا تنحصر في ممارسة النائب المنتخب للاختصاصات المقررة لـه
وإنما تمتد هذه الممارسة إلى الطریقة التي یـتم بهـا اختیـار هـذا  ،النیابةالدستور والقانون خلال مدة 

ولا  جزء لا یتجزأ من عملیة ممارسة السلطة التشـریعیة عراتالنائب من قبل المقترع، وبذلك فإن الاق

 
 .٤١٢، ص٢٠١٧، ٣ة للنشر والتوزیع، عمان، طفثقاار الد القانون،ة ) الشاوي، منذر، فلسف١(

(2) Graeme, D. Orr, op, cit, p.257 
(3) James Lindgren ‘The Elusive Distinction Between Bribery and Extortion: From the Common 

Law to the Hobbs Act 35 UCLA Law Rev, (1988), 815, 824. 
(4) Graeme, D. Orr, op, cit, p 286-288. 
(5)  Ibid, p 290-291.  
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ادة الناخـــب بالحمایــة مـــن ز إر ی ــمـــا یؤیــد هـــذا الــرأي هـــو تمیو ، یمكــن التنـــازل عنــه أو التصـــرف فیــه
، وتقــدیمها علــى ســائر الجــرائم الأخــرى التــي شــملها ـب ــ-١)/ ٦٧الدســتور المــادة ( صــلب العبــث فــي 

ــد المشـــرع  ــال ضـــمن مبـ ــة بالإجمـ ــي مراســـلاأ بالحمایـ ــة فـ ــة الانتخابیـ ــة مة العملیـ ــا كافـ ــرةفـــي حلهـ  الفقـ
وبقــراءة هــذا  ،تخابــات ج، وتــرك تفصــیل تلــك الحمایــة لقــانون الان-١/ ٦٧ مــن ذات المــادة ةاللاحق ــ

 ردنيالأ من الدستور ىولالمادة الأ نص  مع العابثین بإرادة الناخب)عقاب  –ب -١/ ٦٧النص (م
فإن اعتبار الاقتراع جزءاً من ممارسة السلطة  ردن،في الأ مكلحاالنیابة جزءاً من نظام  عتبرالتي ت

فــإذا كــان جــرم الرشــوة فــي قــانون العقوبــات  ،مــع جــوهر القــانون ومبــادئ السیاســة یتفــق التشــریعیة
المواطنــة التــي تقتضــي ممارســة  ات إخــلال بواجبــات الوظیفــة فــإن الرشــوة بالانتخابــات إخــلال بواجب ــ

بنـــاءً علـــى معیـــار الأفضـــل ولـــیس  التشـــریعیة ةیشـــغل الســـلط نم ـــر اذلـــك الجـــزء مـــن الســـلطة باختی ـــ
 .ثراءً الأكثر 

 أركان الرشوة الانتخابیة ي: الثان المبحث

نتناول وس الرشوة الانتخابیة من الجرائم التي یفترض فیها القانون عنصرا خاصا وهو صفة الناخب 
 الثـاني والثالـث  لبینطمال صص ا نخبینم ،ضمن الركن القانوني الأول المطلب هذا العنصر المفترض في 

 .على التوالي لمناقشة الركنین المادي والمعنوي

 القانوني  نالأول: الرك مطلبال

العنصر  ول ثم نوضح نبین في هذا المطلب مشروعیة تجریم الرشوة الانتخابیة في الفرع الأ
 .في الفرع الثاني المفترض في الرشوة الانتخابیة

 نتخابیة لااوة لرشیم اتجر  ول: مشروعیةالأالفرع 

مجموعة من   ٢٠١٦) لعام ٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٥٩(جرمت المادة 
فعال عند مناقشة الركن المادي، فعال التي تتحق بها الرشوة الانتخابیة وسنبین تفصیلا هذه الأالأ

القوانین محددة  من  لیسخاب ن قانون الانتألا إ في فترة زمنیة معینة تجرين الانتخابات أوبالرغم من 
ن طالت الفترة بین  أن الانتخابات منتظمة و أ، ذلك )١( نصوصها مدة سریان مفعولها المدة التي تحدد

ها فیما یتعلق  ائجر إحكام سابقة على موعد أن القانون ینظم أ، كما تتكرر فیها في كل مرة اتنظیمه
 لطعون في صحتها.لق بایتع فیما یضاً أحكام لاحقة أبالتسجیل وجداول الناخبینن وینظم 

 
عمان،  ئل للنشر، سم العام، دار واالق المدة: الجبور، محمد، الوسیط في قانون العقوبات،انظر في القوانین محددة  )١(

  شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحلیلیة، في النظریة العامة نظام،. والمجالي، ٨٣ص  ٢٠١٢، ١ط
 . ١٤٠، ص٢٠١٧ ،٦طعمان، لجزائیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، یة اسؤولالمللجریمة و 
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 ۱۱۱ 

 العنصر المفترض في الرشوة الانتخابیة  :الفرع الثاني

  ثانیاً  ثم نعرض  أولاً ردني المقصود بالعنصر المفترض في التشریع الأ لاً أو  نوضحفي هذا الفرع 
 لتوجه التشریعات المقارنة بخصوص هذا العنصر.

 ردني في التشریع الأ  عنصر المفترضال: أولاً 

ـــــبالرج ـى نإل ـــ عو ـــــ ـالمص ــــ ـاب لمجلخ ـــالانت) مـــن قـــانون ٥٩ة (اد ــــــــ  ٢٠١٦) لعـــام ٦س النـــواب رقـــم (ــــــــ
ـي للرشـــــــــي تطلب لاكتمال النموذج القانونـــــــرع الأردنــــــــد أن المشـــــــنج ـالانتخابیـة توافوة ـــــــ  وهـو عنصـر رـــــــــ

ــــــیتلقـى العط مــن فــيصـفة الناخــب  ـة أو القــرض أو أي مقابـل آخالمنفع ــو أ اءـــ ر أو الوعــد بــأي منهــا أو ـــــــــ
ـفـــي هـــذه الحالعنصـــر ، واللـــكل أو یطلـــب أي مـــن ذ ـــــ ـــــمـــن یقب ـة شــــــــــ ـرط لقیـــام الجریمـــة ولیـــــــــــ ـس ركــــــــــ ن ـــــــــــ

ـفیه ــ ــن اش ا،ــــــ ـولكـ ــ ــرتبط بوجـــــــ ـتراطه یـ ــ ــة ارتباطــــــــ ـیتصلا اً ـ ــــــــــود الجریمـ ــ ــدون ــــــــ ــانوني بـ ــا القـ ــام نموذجهـ ور قیـ
 ره.ـــــــــتواف

ـالناخــب بأن ٢٠١٦) مــن قــانون الانتخــاب الأردنــي لعــام ٢وقــد عرفــت المــادة ( ـــ كــل أردنــي لــه ه: "ــــــــ
ـطلب" وتواب مجلــس الن ــ الحــق فــي انتخــاب أعضــاء ـــ ـ) مــن ذات القان٣المــادة ( ت ــــــ ـــ ـون بلــــ ـــ  ١٨ب لناخ ــوغ اــــــ

ـسنة شمس ـیة مـن عمـره قبـل تســــــــ ـعین یـــــــ ـوم مـن التـاریخ المحـدد لإجـــــــ ـراء اقتـراع وأوقفـت اســــــــ تعمال حـق ـــــــ
ـرمت فئتـین مـن ممارسحو  كریین،ـــــــــالعسن قبل مالانتخاب  ـة حـق الانتخـاب هــــــــــــ ـم كـــــــ ـل مـن المحكــــــــــ وم ـــــــ

ـلمجفلاس ولــم یســتعید اعتبــاره قانونــاً واالإه ب ـــ ــــــــعلی ـــ ـأو المعتــوه أو المحجــور علینون ـــ ـــ ه، أمــا مــن یعطــي ـــــــ
ـالناخــب أو یقرض ـه مئ ــه أو یعــرض علیــه او یتعهــد بإعطاــــــــ ـأو أي مقاب الاً أو منفعــة ــــــــ ـل آخـــــــــ ل ر مقاب ــــــــــــــ

ـحاً أو شخصـــــــون مرشـــــــتوي أن یكـــــــلامتناع عن الاقتراع فیسو این أعن الاقتراع على وجه معله ــــــحم اً ـــــــ
ـي على من یقبـل أو یطلر ـــــــــذا یســـــــهروط الناخب أم لا، و ــــــــواء توافرت فیه شـــــــــــر ســـــــــآخ ـب مباشـــــ رة أو ـــــــــ

ـأو مقابـل آخأو منفعـة  اً ــــــضر أو قالاً ـــــــــرة مـــــــغیر مباش ـر لنفســــــــــ ـه أو لغـــــــ ـیؤثلیره ــــــــــ ي غیـره للاقتـراع ر ف ــــــــ
ـأو الامتنــــاع عــــن الاقت ـراع، وهــــذا الشــــخص یكـــــون وســــــــــ ـیطاً فــــي عملـــــــــــ ـالرش یةـــــــــــــــ ـوة بــــین الناخــــــــــــ ب ـــــــــــ

 ح.ـــــــوالمرش
 

 في التشریعات المقارنة   رضفتملر اعنصال :ثانیا
ـالتشمت التز  بعنصـر صـفة الناخـب فـي مـن یتلقـى العطـاء أو المنفعـة أو أي مقابـل العربیـة یعات ر ــــــ

ـآخ ــ ـــــــر أو الوعــــــــ ــ ـد بــــــ ــ ــن یقبـــــــ ــا أو مـ ـأي منهـ ــ ـل أو یطلـــــــــ ــ ــب ــــــــ ــا ذهـ ــك مـ ــال ذلـ ــك، ومثـ ــن ذلـ ـلیإب أي مـ ــ  ه ـــــ
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 ۱۱۲ 

ــــصالمشـــرع الم ــ ـوالعراق )١(ريـــ ــ ـ، والس)٢(يــــ ــ ـ، واللبنان)٣(وريـــــ ــ ـوالجزائ )٦(يـس ــــــوالتون) ٥(والكـــویتي )٤(يــــــ ــ ) ٧(ريــــــ

ـوالمغرب الانجلوسكســـــونیة فـــــي التشـــــریعات و  )٩(النحـــــو أیضـــــا ســـــار المشـــــرع الفرنســـــيهـــــذا ى علـ ــــو   )٨(،يــــــــ
 )١٣(وكالیفورنیـا )١٢(نیویـورك مریكیـة منهـالأاحدة المت ولایات عدد من الو ، )١١(جنوب استرالیا و )١٠(بریطانیا

ر ابیــة ســایوالمشــرع الأردنــي فــي اشــتراط صــفة الناخـب فــي النمــوذج القــانوني للرشــوة الانتخ، )١٤(وواشـنطن
 بتجـریم الراشـي دون المرتشـي  مثـل ةی ـبعض التشریعات انفردت بسیاسـة عقاب نألا إ التشریعات المقارنة،

 .)١٥(التونسي التشریع
 قرتهــا التشــریعات المقارنــةأكمــا  شــوة الانتخابیــةفــي النمــوذج القــانوني للر  مفترضــةلا ب لناخ ــصــفة او 

بعد تمام النشـاط الـذي یتحقـق الصفة لاحقاً و  هقدان هذ ولكن ف جرم،وقت ممارسة النشاط المیجب توافرها 
ه ان ــفقد مــن رغم عندئــذ بــال ةبــه الــركن المــادي لا یــؤثر فــي قیــام الجریمــة وتــنهض مســؤولیة الناخــب الجزائی ــ

ــفة الناخـــب  ــوا)١٦(لصـ ــاخبین لتـ ــداول النـ ــد الناخـــب فـــي جـ ــترط صـــحة قیـ ــذلك لا یشـ ــي  فر، كـ ــفة فـ ــذه الصـ هـ
 . )١٧(الناخب 

 

 
) مـــن قـــانون تنظـــیم مباشـــرة الحقـــوق ٤١( المعدلـــة للمـــادة ٢٠١١) لســـنة ٢٤) مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم (٤٨) المـــادة (١(

 مصري) ١٩٥٦لسنة  ٧٣السیاسیة رقم 

 .٢٠٠٥ لسنة ١٦قم ) من قانون الانتخاب العراقي ر ٢٧) المادة (٢(
 .٢٠١٤) من قانون الانتخابات العامة السوري لعام ١١٣المادة () ٣(
 المعدلة. ١٩٤٣) من قانون العقوبات اللبناني لعام ٣٣١) المادة (٤(

 .١٩٩٢لسنة  ٣٥أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم  ب) من قانون انتخا٤٤المادة () ٥(
 لمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.ا ٢٠١٤ة لسن  ١٦ التونسي رقممن القانون الأساسي  ١٦١) المادة ٦(

 قانون العقوبات الجزائري.) من ١٠٦) المادة (٧(

 .١٩٩٧لعام  ٩٧/٩م (تخابات المغربیة رق) من مدونة الان ١٠٠) المادة (٨(
 من قانون الانتخاب الفرنسي )١٠٦)  المادة (٩(

 ١٩٨٣یطاني لعام ) من قانون تمثیل المواطنین البر ١١٣) المادة (١٠(
 .١٩٨٥من قانون الانتخاب لجنوب استرالیا لعام  ١٠٩ادة ) الم١١(
 من قانون الانتخاب في نیویورك. ١٧-١٤٢) المادة ١٢(

 ن الانتخاب في كالیفورنیا.من قانو ١٨٥٢٠لمادة ) ا١٣(

 ) من قانون الانتخاب في واشنطن.29A.84.620)  المادة (١٤(
 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ٢٠١٤ة لسن  ١٦م رق ساسي التونسيمن القانون الأ ١٦١) المادة (١٥(

 .١٤٩ص ،٢٠٠٨امعي، الاسكندریة، رنة، دار الفكر الجهیمي، الوردي، النظام القانوني للجرائم الانتخابیة، دراسة مقا) برا١٦(
ــابي١٧( ــریع الانتخـ ــین التشـ ــة بـ ــوة الانتخابیـ ــة الرشـ ــزة، جریمـ ــبرى، عزیـ ــام وشـ ــیش تمـ ــوقي، یعـ ــق الق ) شـ ــائ والتطبیـ ــةيضـ ــة،  ، دراسـ مقارنـ

 .٤١، ص ٢٠١٧، جوان، ١٥نموذجا، مجلة جیل، الابحاث القانونیة المعمقة، العدد (الجزائر، تونس، المغرب) 



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢المجلد (، العلوم السیاسیةالأردنیة في القانون و  المجلة  

 

 ۱۱۳ 

 يدالماكن الر  :نيالمطلب الثا

بها الركن المادي في الرشوة الانتخابیة في   حققفعال التي یتنتناول في هذا المطلب نماذج الأ
الث جوة من الرشوة الانتخابیة في الفرع الثاني، ونفرد الفرع الثلمر دة االفرع الاول، ثم نعرض لصور الفائ

 للغرض من الرشوة الانتخابیة.

 المادينة للركن فعال المكو نماذج الأ: الفرع الاول

أشــرنا ســابقاً أن الرشــوة الانتخابیــة مــن جــرائم الخطــر ولیســت مــن جــرائم الضــرر، وهــي مــن الجــرائم 
د التي تقوم بمجرد ارتكاب واحد مـن الأفعـال التـي ورد الـنص علیهـا مجر ك الالشكلیة، أي من جرائم السلو 

لركن المــادي فیهــا یجــة، فــاســتلزام نتا ) مــن قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب الاردنــي، دون٥٩فــي المــادة (
یتكون من السلوك المجرم فقط، ویؤكد هذه الطبیعة الشكلیة أن المشرع لم یشـترط أن یقتـرع الناخـب علـى 

تفق علیه مع من قدم المنفعة المادیة  أو المعنویة أو الوعد بها، وبمجرد قبول أو طلـب المنفعـة المنحو ال
المقتـرع بمـا  یـفى تأجیلهـا تتحقـق الجریمـة ولـو لـم تفـاق عل ـها أو الاخـذ سواء كانت مادیـة أو معنویـة أو أ

 .)١(وعد به من الاقتراع على نحو معین او الامتناع عن الاقتراع

 الجرمي المكـونمن الأفعال التي یتحقق بها السلوك ة على ذكر عدد ریعات العقابیشلتجت اوقد در 
، نجــد ٢٠١٦لعــام اب لمجلــس النـواب خ ـتنانون الا) مــن ق ــ٩٥اسـتعراض نــص المـادة (بو  ،)٢(لهـذا الجریمــة

 ة:المشرع أدرج الأفعال التالی ان

رشح أو أحد أنصاره ثلاً عن المممكون قد ی آخر صدورها عن المرشح أو شخص  المتصورالأفعال  :أولاً 
بـه،  ضـراراً إ نكایـة و عـن الأصوات  بحجب أحد خصوم المرشح الذي یرغب أو مؤیدیه كما قد یكون 

 الأفعال هي:، وهذه منافس له إلى مرشح أو توجیهها

بمـا  ،المناولـة التـي تنتقـل بهـا الحیـازة المادیـة ویعنـي الإعطـاء ،عینـينقـدي أو إعطاء الناخب مال  .١
 المالك على ذلك الشيء.رسة سلطات مامكفل ی

نقـدي إلـى ناخـب یـتم تسـدیده لاحقـاً دفعـة واحـدة أو الإقراض وتفهم هذه الصورة بأنهـا تسـلیف مبلـغ  .٢
فــي تجریمــه ردنــي توســع ائــد أو بــدونها وبتوثیــق أو بدونــه، ومــن الواضــح ان المشــرع الأأقســاط بفو 

ي ذلك التشــدد ف ــب ــالانتخابیــة، قاصــداً وة الرش ــلشــمول هــذا التصــرف ضــمن الأفعــال التــي تتحقــق بهــا 

 
مــن حیــث النتیجــة إلــى جــرائم مادیــة تتطلــب حصــول نتیجــة وجــرائم شــكلیة تعتبــر تامــة بمجــرد ارتكــاب  تصــنف الجــرائم )١(

 .٢٥٨نظام، مرجع سابق، صمجالي، ل: ام نتیجة، انظرالسلوك الجرمي دون استلزا
 وما بعدها. ٤٣، عزیزة، مرجع سابق، صوشبرىیعیش تمام ) شوقي، ٢(
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ــن أن  ــا یمكـ ــة ممـ ــة الانتخابیـ ــلامة العملیـ ــة سـ ــت معظـــم حمایـ ــا خلـ ــویه ، بینمـ ــب والتشـ ــوبها بالعیـ یشـ
مــن هــذه الصــورة فــي تجریمهــا للرشــوة الانتخابیــة، غیــر أن هنــاك تشــریعات  )١(عربیــةشــریعات الالت

ولایـــة تشـــریع و  )٢(بریطـــانيیع الر تش ـــالل تجـــریم الاقتـــراض بالصـــورة المـــذكورة مث ـــنصـــت علـــى أخـــرى 
محمــود للتشــریع الأردنــي لضــمان ســلامة إرادة الناخــب وتحریرهــا  توجــهوهــذا  )٣(نیویــورك الأمریكیــة

 بما فیه الحاجة إلى اقتراض المال.إكراه ي ضغط أو من أ

و ي إبــداء المرشــح أو شــخص وســیط اسـتعداده لــدفع مبلــغ مــن المــال أو تقــدیم منفعــة أعن ــالعـرض وی .٣
مـــن  والعـــرض تعبیـــر عـــن الإرادة بالإیجـــاب قـــد یلقـــى قبـــولاً أو رفضـــاً  ،و أي مقابـــل آخـــرض أقـــر 
ن لأالرشـــوة الانتخابیــة تتحـــق بـــه،  فـــان جریمــةناخــب، وســـواء لقــي هـــذا العــرض قبـــولا ام لـــم یلــق ال

مـن قـانون الانتخـاب ذكـر فعـل عـرض، والعـرض كفعـل مسـتقل بذاتـه  ٢-أ /٥٩المشرع فـي المـادة 
یــؤثر فــي وجــود العــرض الســابق فــي زمــن ولكنــه لا  ،یحصــلقــد یحصــل وقــد لا ذي ل ال ــعــن القبــو 

 لـى هـذا المعنـىإ عـرض ینصـرفن الإن المشـرع لـم یشـترط القبـول ف ـأحصوله على القبـول، وطالمـا 
 .وتتحقق به الجریمة

تقــدیم أي مقابــل آخــر، قــرض او  التعهــد ویعنــي التــزام المرشــح بإعطــاء الناخــب مــالً أو منفعــة أو .٤
یتم فیه تقدیم المال أو المنفعة اء والقرض من حیث عنصر الزمن الذي التعهد عن الإعطلف ویخت

تنفیـذ الالتـزام  سـواء تـممعجل في الحال، و قبل ولیس المقابل في أنه مؤجل إلى المست القرض او أو
 .)٤(یت لا ینفي أن جریمة الرشوة الانتخابیة سابقة على التصو  ن ذلكإصویت ام لم ینفذ فبعد الت

مـن المرشـح أو الناخـب و بـین  الأفعال المتصور صدورها عن الناخب نفسـه أو شـخص آخـر وسـیط ثانیاً:
 وتشمل: ینوب عنه

بعــدم الممانعــة  )٥(بــول تعبیــر عــن الإرادةنفعــة أو أي مقابــل آخــر، والقرض أو المقبــول المــال أو الق ــ .١
 .بالتقدیم أو العرض خر الآ في تلقي الأعطیة أو العرض، ویقابل الإیجاب الصادر من الطرف

 
 یة الواردة في الفرع الثاني العنصر المفترض في التشریعات المقارنة.جع التشریعات العرب) تجنبا للتكرار را١(
 ١٩٨٣یطاني لعام ) من قانون تمثیل المواطنین البر ١١٣) المادة (٢(

 الانتخاب في نیویورك.من قانون  ١٧-١٤٢دة ) الما٣(

 .٣٩٦) الأسدي، ضیاء، مرجع سابق، ٤(
ــز ٥( ــادر الالتـ ــلطان، أنـــور، مصـ ــد) سـ ــانون المـ ــة ام فـــي القـ ــه الإســـلامي، منشـــورات الجامعـ ــة بالفقـ ني الأردنـــي، دراســـة مقارنـ

 .٥٦، ص١٩٨٧، ١الأردنیة، عمان، ط
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طلــب المــال أو القــرض أو المنفعــة أو أي مقابــل آخــر، والطلــب إفصــاح عــن الرغبــة ینطــوي علــى  .٢
 )١(دیم الرشوةخر على تقحث المرشح أو أي شخص آ

نجد  ٢٠١٦الأردني لعام اب لمجلس النواب خ) من الانت٥٩المادة (الفقرة الثانیة من نص وبتدقیق  
 :يتنص على ما یلانها 

أو بصورة غیر مباشرة مبلغاً مـن المـال أو قرضـاً أو منفعـة أو أي مقابـل مباشرة طلب أو قبل من "
التـأثیر فـي مقابل الاقتـراع أو الامتنـاع عنـه أو فائدة كر صور الآخر... إلخ نص الفقرة" أي أن المشرع ذ 

 ولـم یــذكر ،یهـال علالغیـر للقیـام بـذلك وهـذه الصـور یجمـع بینهـا عنصــر التعجیـل مـن حیـث زمـن الحصـو 
أي طلبها أو قبولها مؤجلة غیـر معجلـة، بـالرغم مـن  ،طلب أو قبول التعهد بتقدیمها في المستقبل المشرع
، ونحسب أن عال التي تقدم للناخب ولى من نفس المادة عند ذكر الأفالفقرة الأالفعل في نموذج هذا ذكره 

لكــن غیــاب عبــارة (التعهــد) یثیــر  ،لصــورةه ال هــذ المشــرع اكتفــى بعبــارة (أو أي مقابــل آخــر) التــي قــد تشــم
شـح ها الناخب أو غیره تعهـدا مـن المر فیالأفعال التي یطلب  بعض  عن شمولویقصر  ،اللبس والغموض 

ر فـي المسـتقبل وبعـد التصـویت: مثـل طلـب الناخـب سیط بدفع مال  أو تحقیق منفعـة أو مقابـل آخ ـأو الو 
أو الخاص بعـد أن یفـوز بالانتخابـات مقابـل أن یقتـرع  عامع المن المرشح تعهد بتأمین عمل له في القطا

ــاً لتفضــرورة رى ن ــ، و )٢(لصــالحه مــن ة الثانیــة ســیر الفقــر ذكــر هــذه الصــورة صــراحة فــي الفقــرة الثانیــة تجنب
 لـوذ بالـدفعبما یتفق ویكافئ سوء نیة الناخب الذي قـد یكتفـي بطلـب تعهـد بمنفعـة مسـتقبلیة وی) ٥٩المادة(

، مـن العقـاب  قـد یفلـت و عـلان عـدم المسـؤولیة إلیطلـب مـن المحكمـة  نموذج تحدیـداال هذا بخلو النص من
وأدرجـت قبـول أو التمـاس الوعـود )٤(نيواللبنـا )٣(كالتشـریع المغربـيإلـى ذلـك قد تنبهت بعـض التشـریعات و 

 بالمنافع ضمن دائرة الأفعال المجرمة.

 صور الفائدة من الرشوة الانتخابیة : الفرع الثاني

من الرشوة الانتخابیة، وقـد درجـت التشـریعات علـى ذكـر أكثرهـا شـیوعاً  المرجوة دةالفائ ورص دد تتع
ات أو الأمـــوال العینیـــة، وهـــي علـــى ســـبیل المثـــال لا أو التبرع ـــفـــي الواقـــع مثـــل المبـــالغ المالیـــة أو الهـــدایا 

 ابــلكمق عــدد كبیــر ممــا یمكــن أن یقــدملالتشــریعات صــور فضفاضــة تتســع الحصــر لــذلك أضــافت معظــم 

 
 .١٣١ع سابق، ص) جاب االله، أمل، مرج١(
، مرجـع ٢٠١٣: المركـز الـوطني، تقریـر فـي الاردن، انظـر كمقابل لشراء الاصـوات ارجةبوظیفة من الصور الدالوعد  )٢(

  .٢١سابق، ص
 .١٩٩٧) من مدونة الانتخابات المغربیة للعام ١٠٠) المادة (٣(
 المعدلة. ١٩٤٣) من قانون العقوبات اللبناني لعام ٣٣١) المادة (٤(
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ــا )٢(أو الفائــدة )١(بأصــوات النــاخبین ســواء كانــت مادیــة أو معنویــة مثــل المنفعــةاجرة ت ــللم أو  )٣(أو العطای
 )٨(أو المزایا. ا)٧(أو التبرعات  )٦(أو الهدایا )٥(والمكافأة )٤(الأشیاء ذات القیمة

ــة  ــال أو المنفعـ ــاء المـ ــور إعطـ ــذكر صـ ــي بـ ــرع الأردنـ ــى المشـ ــد اكتفـ ــه ااو القـــرض، وحالوقـ ــقلتو فـ  فیـ
بوصـفها تتسـع لأي مـن صـور الفائـدة التـي یمكـن أن یعطیهـا المرشـح  إضافة عبارة (أو أي مقابل آخـر)ب

لـــى لمنفعـــة أو المقابـــل قـــد یكـــون مـــادي أو معنـــوي كالحصـــول علوســـیط، واأو غیـــره ویجنیهـــا الناخـــب أو ا
دبیر لقـاء جنسـي و ت ـرة أوقد تكون مشروعة كالحصول على وظیفة أو غیر مشروع كالمواد المخد   ،ترقیة

 .)٩(مع فتاة

ویخــرج عــن مفهــوم المنفعــة توزیــع المــأكولات والمشــروبات التــي تــوزع فــي مراكــز الاقتــراع إذا كانــت 
، ولا )١٠(من قدمها أو الجهة الداعمـةتوزع على الجمیع دون استثناء وبدون التعریف على متدنیة و  قیمتها

النـاخبین إلـى مراكـز الاقتـراع، ولكـن المرشـح یرتكـب  نقـلات لیعتبر من قبیل المنفعـة تقـدیم المرشـح لسـیار 
 .)١١(انتخابته إذا قام بتعویض الناخب عما دفعه من أجرة إلى مركز الاقتراعرشوة 

التبرعـات النقدیـة والعینیـة إلـى الأفـراد تنظم بعض التشـریعات تقـدیم دلالة المنفعة  یل ضبطوفي سب
ات غیر الرسمیة حیث یتم حظر تلك الأنشـطة خـلال فتـرة ؤسسوالموالجمعیات الخیریة والأندیة الریاضیة 

تبرعـــات أو ایا أو الحظـــر تقـــدیم الهـــد بوقـــد ســـلك المشـــرع الأردنـــي خطـــة موفقـــة  ،)١٢(الحمـــلات الانتخابیـــة
ــاعدات الن ــخاص المســ ــى أشــ ــدیمها إلــ ــد بتقــ ــافع أو الوعــ ــن المنــ ــا مــ ــة أو غیرهــ ــة أو العینیــ ــین أو قدیــ طبیعیــ

 
 .٢٠١٦النواب الأردني لعام تخاب لمجلس ون الاننقا ) من٥٩لمادة () ا١(
ــادة (٢( ــنة ٤٨) المـ ــانون لسـ ــوم بقـ ــن المرسـ ــادة ( ٢٠١١) مـ ــة للمـ ــیم مباش ـــ) م ـــ٤١المعدلـ ــانون تنظـ ــیة ن قـ ــوق السیاسـ رة الحقـ

 .١٩٥٦لسنة  ٧٣المصري رقم 
 ) من قانون العقوبات اللبناني.٣٣١) المادة (٣(

 یویورك.نفي نون الانتخاب من قا ١٧-١٤٢) المادة ٤(

 ) من قانون الانتخاب في واشنطن.29A.84.620( ) المادة٥(

 ١٩٩٧عام ) من مدونة الانتخابات المغربیة لل١٠٠) المادة (٦(

 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ٢٠١٤لسنة  ١٦من القانون الأساسي التونسي رقم  ١٦١ة () الماد٧(

 .نتخاب الفرنسي) من قانون الا١٠٦) المادة (٨(
 .١٣٢رجع سابق، صالله، أمل، م) جاب ا٩(
لتجـریم إذا نـوع مـن النشـاط مـن امـن قـانون الانتخـاب فـي ولایـة نیویـورك علـى اسـتثناء هـذا ال ١٧-١٤٠) تنص المـادة ١٠(

 كان ثمن المواد الموزعة أقل من دولار واحد حسب سعر البیع بالتجزئة.

 .١٥٤-١٥٣) براهیمي، الوردي، مرجع سابق، ص١١(
 .٢٠٠٨لعام  ٢٥الانتخابات النیابیة اللبناني رقم قانون  ) من٥٩( ادة) الم١٢(
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وحظـر أیضـاً علـى أي شـخص أن یطلبهـا أو یسـعى للحصـول علـى وعـد  ،طةلواس ـاعتباریین مباشرة أو با
أو عیـــات أو الأندیـــة جمتلــك ال بخـــدمات  ینتفعــونممـــن ، وذلـــك لتجنــب تأثیرهـــا علــى إرادة النـــاخبین )١(بهــا

ر إذا حظ ــالمؤسســات، ولكــن تتجــه بعــض التشــریعات إلــى اســتثناء التبرعــات والمســاعدات المنتظمــة مــن ال
وقـد أغفـل المشـرع الأردنـي تنظـیم التبرعـات  ،)٢(قبـل الحملـة الانتخابیـةى تقـدیمها عل ـ درج كان المرشح قـد 

ر بشـرط أن حظ ـات ونقترح أن تسـتثني مـن الالانتخاب والمساعدات المنتظمة المقدمة بمعرفة مرشحین قبل
لـة حملدء اعلى ب ـتكون موجهة للمؤسسات والجمعیات والأندیة فقط دون الأفراد وأن یكون انتظامها سابق 

 ن شبهة التأثیر على إرادة الناخبین.مردها جات وهي فترة كافیة لتسنو  ٣ة بفترة لا تقل عن الانتخابی

خابیـة تلـك الوعـود التـي یطلقهـا ة الـذي یشـكل جـرم الرشـوة الانتد بالمنفعویخرج عن مفهوم الوعكما 
تباعها حال فـوزهم نوون اي یالت )٣(المرشحون والأحزاب ضمن الإعلان عن السیاسة العامة وبرامج العمل

معینة أو إعفاء بعـض الخـدمات مـن الرسـوم سلع عد بمنافع مثل تخفیض الضرائب على تتضمن و والتي 
ة معینـــة، حیـــث درجـــت الحمـــلات الانتخابیـــة علـــى طق ـــاع معـــین أو فـــي منعمـــل فـــي قط ـــأو خلـــق فـــرص 

أن مثــل هــذه الوعــود العامــة  إذ  صــاد،التبشــیر بسیاســات وبــرامج تعــد النــاخبین بالرخــاء وتحســین أداء الاقت
یحتمــل معــه مساســها أو عــدد معــین مــن النــاخبین بمــا لا ناخــب الــى هــة إلــى جمهــور النــاخبین ولــیس موج

 ن.الناخبیبإرادة 

خـلال  لـدى المـوظفین الحكـومیین المرشـحینتوسـط قترح حظر تقدیم خدمات حكومیـة مـن خـلال نو 
والموجــودات المملوكــة للمؤسســات الحكومیــة وســائل ال خداماســت حظــرحیــث أن  ،فتــرة الحمــلات الانتخابیــة

عـــن صــر وقالصــریح الانتخابیــة للمرشــحین بمعناهــا ا دعایــة) یتعلــق بال٢٣الــواردة فــي المــادة ( والرســمیة
خـرین تسهیل تقدیم خدمات رسمیة من خلال الاستجابة لطلبات مرشحین دون الآ لأن ،هذه الغایة تحقیق

وتســاهم بایهــام  ،فــي الانتخابــات  أجهــزة الحكومــة حیــاد افســة و أ المنمبــد خــل بمبطنــة ت رســمیة یمثــل دعایــة
ــاخبین  ــه أالنـ ــة لدیـ ــن الحكومـ ــدمات مـ ــیل خـ ــي تحصـ ــنجح فـ ــذي یـ ــح الـ ــطو ن المرشـ ــوذ وسـ ــك نفـ ــى اولئـ ة علـ

ــو ــوظفین وهـ ــحین الآ المـ ــع المرشـ ــاواة مـ ــدأ المسـ ــل بمبـ ــا یخـ ــرین،مـ ــریحة أو  خـ ــارة الصـ ــافة (عبـ ــرح إضـ ونقتـ

 
 .٢٠١٦نواب الأردني لعام ) من قانون الانتخاب لمجلس ال٢٤) مضمون المادة (١(
التقـــدیمات والمســـاعدات المقدمـــة  ٢٠٠٨لعـــام  ٢٥) مـــن قـــانون الانتخابـــات النیابیـــة اللبنـــاني رقـــم ١٩( ) تســـتثني المـــادة٢(

ندیــة مــن الحظــر مــن المرشــحین أو المؤسســات التــي یمتلكهــا أو یــدیرها مرشــحون عیــات والأوالجم اتؤسس ــللأفــراد والم
 سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابیة. ٣ما لا یقل عن  تیادیة ومنتظمة منذدرجوا على تقدیمها بصورة اع

الإعلان عـن سیاسـة لا تشمل خابیة نتالاى أن الرشوة من قانون الانتخاب في جنوب استرالیا عل ١٠٩/٢) تنص المادة ٣(
 عامة أو الوعد بإجراءات وخطة عمل عامة.
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) مـن ٢٣المـادة ( عجـزالمباشرة) بعـد عبـارة الدعایـة الانتخابیـة فـي و غیر رة أمباشالضمنیة) أو عبارة (ال
 .٢٠١٦الانتخاب لعام  قانون

 ابیة وة الانتخالغرض من الرش: الفرع الثالث

سواء بإعطاء المال أو لمادي في الرشوة الانتخابیة فإن الأفعال الواردة ذكرها امن أجل تمام الركن 
وطلــب أو قبــول  ،أو الوعــد بهــا مــن جانــب المرشــح أو أي شــخص آخــر ابــل ي مقالمنفعــة أو القــرض أو أ
والتـأثیر علیهـا  دة الناخـب أو شـخص وسـیط یلـزم أن یكـون الغـرض منهـا العبـث بـإراذلك من قبـل الناخـب 

 على نحو معین أو الامتناع عن الاقتراع، ویمكـن النظـر إلـى هـذا الغـرض مـن جهتـینبتوجیهها للاقتراع 
أو  -في حال كونه بادر بالعرض -ه یعبر عن رغبته  شخص یعمل لصالحه فإن  و أيشح أفمن جهة المر 

اخب للاقتراع على نحو خـاص إرادة النعلى توجیه  -في حال أن المرشح هو من بادر بالطلب –موافقته 
ل كونـه فـي حـا–أو الامتناع عن الاقتراع، ومن جهـة الناخـب أو الشـخص الوسـیط فإنـه یعبـر عـن إرادتـه 

بتوجیــه إرادتــه للاقتــراع  -فـي حــال أن المرشــح أو شـخص آخــر عــرض علیـه–أو بــالقبول  -لــب بالطبـادر 
بعــد ذلــك عــدم   الانتخابیــةیمــة الرشــوة تمــام جر ي ف ــ حیقــد ولا  ،علــى نحــو خــاص أو الامتنــاع عــن الاقتــراع

اخـب الن العبـث بـإرادةفالرشوة الانتخابیة مـن جـرائم الخطـر حیـث یتشـكل خطـر  ،وفاء المرشح بما وعد به
 ذلــكتحقــق یبمجــرد رغبــة المرشــح بالتـأثیر علــى إرادة الناخــب ولــو لــم  بالضــرر بــات وتهدیـد ســلامة الانتخا

 یـفة للمساومة ولـو لـم عواطن إلى سلإرادته وتحویلها من حق للمى العبث بموافقة الناخب علبأو  التاثیر
كنــة التــي مفــروض المللض نعر س ــو ، نحــو خــاص أو الامتنــاع عــن الاقتــراعبمـا وعــد بــه مــن الاقتــراع علــى 
 كالآتي: تقدم من اجلها الرشوة الانتخابیة

بصـوته مـن خـلال بالإدلاء والاقتراع هو ممارسة الناخب لحق الانتخاب  الاقتراع على وجه خاص: .١
ن البیانـــــات وخیــــارات الانتخــــاب فــــي الورقـــــة ه وتــــدویالحضــــور إلــــى مركــــز الاقتـــــراع وإثبــــات هویتـ ـــ

ا فـــــي الصـــــندوق، وقـــــد یكـــــون توجیـــــه إرادة الناخـــــب وضـــــعهات و المخصصــــة لـــــذلك حســـــب التعلیمـ ــــ
من بما یجعل یر على الاسم أو إشارة القائمة شإلى مرشح معین أو قائمة معینة  أو بالتأبالتصویت  

مــة، كمــا قــد یكــون التوجیــه للناخــب لــك المرشــح أو القائورقــة الاقتــراع صــالحة للاحتســاب لصــالح ذ 
طــل ورقــة الاقتــراع بعلــى نحــو ی و بــالاقتراعأ، )١(الكتابــةجیــد لا یبحجــة أنــه  نــه أمــيأعلــى بــالاقتراع 

 
) وفرض عقوبة لمن یدعي  ٣٨في المادة (  الیهاشار هذا الفرض و  ٢٠١٦م لم یستبعد قانون الانتخاب الاردني لعا )١(

 )./ب٥٦ذلك خلافا للحقیقة في المادة(



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢المجلد (، العلوم السیاسیةالأردنیة في القانون و  المجلة  

 

 ۱۱۹ 

تركها ب ية اأو القائمأو إضافة تدل اسم المقترع أو بعدم تحدید المرشحین بتضمینها عبارات معینة 
 .)١(هذه الحالات تعتبر الورقة باطلةیر على أكثر من قائمة، ففي شأو التأ ،فارغة

إلـــى مركـــز الاقتـــراع أو الحضـــور بعـــد الوقـــت حضـــور العـــدم لـــك بالامتنـــاع عـــن الاقتـــراع ویتحقـــق ذ  .٢
مــن  هــذا النـوع، و عــدم الاقتـراع الهویــة، بقصـد المحـدد للاقتـراع أو الحضــور أثنـاء الوقــت دون بطاقـة 

ن ع ــمنطقــة معینــة  ســكانلحجــب أصــوات  یر فــي إرادة الناخــب خیــار یلجــأ لــه بعــض المرشــحینالتــأث
 الانتخابات.في بالفوز فرصهم  د منویزیمرشح منافس لهم بما یخل بالمنافسة 

 الركن المعنوي :الثالث طلبالم

وهــذا مـــا  ؟بیــةة الانتخانـــوع القصــد الجرمــي فــي الرشــو  دیــة، ولكــن مــاعمالرشــوة الانتخابیــة جریمــة 
لحســم الجرمــي نــواع القصــد أتعــدد خصــوص فكــرة بطــرح البــاحثین نعــرض لول، ثــم فــي الفــرع الأ ســنبینه

 ي.لثانرع االجدل الفقهي في الف

 في الرشوة الانتخابیة  الجدل حول نوع القصد الجرمي: ولالفرع الأ

الجرمیة فـي المـادة دني النیة وبات الأر الرشوة الانتخابیة من الجرائم القصدیة، وقد عرف قانون العق
واصــطلاح النیـــة هنــا ردیــف للقصــد الجنـــائي،  ،بأنهــا إرادة ارتكــاب الجریمــة علــى مـــا عرفهــا القــانون ٦٣

العلـم علـى فعلاً ولا یتاح لها أداء دورها في تبیان القصد ما لم تكن مستندة إلى  ادة لا تقوملإر ن اأحیث و 
فـإن القـانون یتطلـب لقیـام الرشـوة الانتخابیـة تـوافر  ،)٢(م وإرادةالقصد عل ـ النحو الذي یمكن معه القول بأن

ادة لقیــام الــركن المعنــوي فــي الإر لــم و عنصــري العلــم والإرادة، ولكــن هــل یكفــي القصــد العــام بعنصــریه الع
 ى أنـهالرشوة الانتخابیة أم لا بد مـن وجـود قصـد خـاص أیضـاً؟ لقـد انقسـم الفقـه إلـى رأیـین: فمـنهم مـن یـر 

مـن خـلال العلـم بماهیـة تقـدیم  ،)٣(لعام لتحقق الركن المعنوي فـي الرشـوة الانتخابیـةصد الجنائي ایكفي الق
ح أو مـن ینـوب عنـه أو قبـول أو طلـب المـال أو المنفعـة مـن لمرش ـبـل االمال أو المنفعة أو عرضها مـن ق

تلــك  و الوســیط إلــىالناخــب أ الوســیط للتــأثیر علــى إرادة الناخــب واتجــاه إرادة المرشــح أوقبــل المرشــح أو 
بـالاقتراع علـى نحـو معـین أو الامتنـاع عـن الاقتـراع، أمـا الـرأي الأفعال ولو لم تتحقق النتیجـة المقصـودة 

جریمـة لقیام الركن المعنوي ولا بد من وجود قصد خـاص فـي  القصد العام لا یكفي نألى إهب فیذ  الثاني

 
 .٢٠١٦لعام  ٦ردني رقم تخاب الأالانن نو قا ) من٤) و(٣و() ٢/أ فقرات (٤٣) مضمون المادة ١(
 .٣٧٧) المجالي، نظام، مرجع سابق، ص٢(
 .١٣٣-١٣٢سابق، ص اب االله، أمل، مرجع، ج٢٠٤) الكندري، فیصل، مرجع سابق، ص٣(
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، كمـا أن )١(الامتنـاع عـن الاقتـراعوجـه خـاص أو  قتراع علالرشوة الانتخابیة هو التأثیر على الناخب للا
نـا یأر  نبین، وس ـ)٢(هناك نص صریح على هذا القصد فـي بعـض التشـریعات كمـا فـي دول المغـرب العربـي

 جدل في الفرع التالي.في هذا ال
 نواع القصد الجرمي في الرشوة الانتخابیة أتعدد : الفرع الثاني

هو الخلـط بـین القصـد لـدى المرشـح  في الفرع السابقیین الرأ بین الاختلافبالتدقیق نجد أن سبب 
وأسـاس هـذه  ،ابینه ـرقـة رى ضرورة التفنأو من یمثله أو الوسیط من جهة وبین الناخب من جهة أخرى، و 

لدیـه العلـم علـى سـبیل یكـون أن یقترفوا هـذه الجریمـة  مالتفرقة أن الناخب هو الوحید بین جمیع من یمكنه
 یخـــادعقــد ف ،یــام بــه مــن اقتـــراع علــى وجــه خــاص أو الامتنـــاع عــن الاقتــراعى القا ینـــو ن بم ــوالیقــی جــزمال

كیـد یتوافر لدیه العلم الأذه الحالة  ي هفف ،ذلك ویتظاهر بتلبیة طلبه ولكنه یضمر عكس المرشحَ  الناخبُ 
حقـق ولكـن تت ،لى ذلكإرادته إو یمتنع عن الاقتراع لصالح المرشح مقدم الرشوة وتنصرف أنه لن یقترع أب
لــى عــدم تحقیــق ذلــك إ رادتــهإالغــرض مــن الرشــوة ورغــم اتجــاه  كیــد بنقــیض علمــه الأن الجریمــة رغــم ركــاأ

النمـــوذج القـــانوني للرشـــوة الانتخابیـــة  مـــن اجـــزءحالـــة لـــیس ه الي هـــذ الغـــرض، ذلـــك ان القصـــد الخـــاص ف ـــ
دون للمنفعـــة رد طلبـــه ج ـــو بمأو المنفعـــة أركانهـــا بمجـــرد قبولـــه العـــرض أتتحقـــق  حیـــث  ،بالنســـبة للناخـــب 

وتقــود هــذه ، فــي هــذه الحالــة یشــكل عنصــرا فــي الــركن المعنــوي لا الــذي فر القصــد الخــاص ضــرورة لتــوا
أن یحـیط علمــه بأنــه یكفــي أي  ناخـب ه یكفـي تــوافر القصــد العـام لــدى الأن ــ إلـى لیهــاى توصـلنا إت ــلاالتفرقـة 

وأن تتجـــه إرادتـــه إلـــى فعـــل قابـــل آخـــر یطلـــب أو یقبـــل العـــرض أو المـــال أو المنفعـــة أو القـــرض أو أي م
لا  و مخادعـاً أ مـن تلقـي المنفعـة كان صادق النیة بتحقیق الغرض الطلب أو القبول، ولا یهم بعد ذلك أن 

 . ذلك الغرض  حقیقتنوي ی

أو الشخص الوسیط الـذي یصـل المرشـح بالناخـب أو العكـس  أما بالنسبة إلى المرشح أو من یمثله
كـل  ةتكون معلومة لدیه وهذا هو أساس التفرقـة بینهمـا، وإنمـا تتجـه نی ـلناخب لا فإن النیة التي یضمرها ا

بـل آخـر بقصـد خـاص هـو التـأثیر اي مقأو أإلى تقدیم العرض أو المال أو المنفعة أو القـرض من هولاء 
ه على الاقتراع على نحو خاص أو الامتناع عـن الاقتـراع، ممـا یجعـل مـن القصـد وحملفي إرادة الناخب 

 
 ، دار النهضــة) أحمـد، حســام الـدین محمــد، الحمایــة الجنائیـة للمبــادئ الحاكمــة للانتخـاب السیاســي فــي مراحلـه المختلفــة١(

، هرجه، مصطفى مجدي، ٤٠٢مرجع سابق، ص فیصل، ، الكندري،١٧٩-١٧٨، ص٢٠٠٣،  ٢لقاهرة، طة، ابیعر ال
سـكندریة، الكتـاب الأول، منشـأة المعـارف، الإ -القسـم الخـاص–نون في ضوء الفقه والقـاالتعلیق على قانون العقوبات 

ســكندریة، غیــر مــذكور، الإ لناشــرا یة،بــات الرئاس ــ، مــراد، عبــدالفتاح، شــرح قــوانین الانتخا٩٩-٩٨، ص١٩٨٨، ١ط
 .٣٣٧، ص٢٠٠٥

 ٤٨لیه لدى: شوقي وشبرى، مرجع سابق، صإ) مشار ٢(
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 ۱۲۱ 

الحالــة غیــر كــافٍ لقیــام الجریمــة التــي لا یمكــن تصــورها بــدون قصــد خــاص، فــلا یعقــل أن  ام فــي هــذهالع ــ
مــن هــذا الشــخص إلــى الناخــب دون أن   منهــاأي  فعــل عــرض مــال أو منفعــة أو قــرض أو تقــدیمیجــرم 

 التأثیر في إرادة الناخب. هایكون القصد من

 بیة ة الانتخاالنتائج المترتبة على ارتكاب الرشو : المبحث الثالث

في هذا المبحث نتناول اثبات الرشوة الانتخابیة في المطلب الاول، ونستعرض العقوبات المقررة  
على المركز القانوني للناخب   دانةالإ أثرو  والتقادم التحقیق رثفي أبحث لها في المطلب الثاني، ثم ن

 .في المطلب الثالث  والمرشح

 ة إثبات الرشوة الانتخابی  :ولالمطلب الأ

ثبـات، وفـي الفـرع الثـاني نبـین خطـة دلة المقبولـة فـي الإمن هذا المطلب نوضح الأ ولع الأفي الفر 
 .لكشف عنهااع شجیوت ةالمشرع لتیسیر اثبات الرشوة الانتخابی

 أدلة الإثبات : ولالفرع الأ

 ١٤٧/٢ تنـاع الـذاتي للقاضـي المقـرر فـي المــادةقالرشـوة الانتخابیـة كبـاقي الجـرائم تخضـع لمبــدأ الا
الجنایــــات والجــــنح  بإقامــــة البینــــة فــــيوالتــــي تقضــــي  ،قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائیــــة الأردنــــي مــــن

قیـد هـذه القناعـة سـوى أن ولا ی ،خصیةحسب قناعته الشاضي قم الویحك ،كافة طرق الإثبات بوالمخالفات 
ــا أصـــل فـــي ملـــف الـــدعوى ــة مشـــروعة لهـ ــة علـــى أدلـ ــا ال ،تكـــون یقینیـــة ومبنیـ ــاقش فیهـ ق خصـــوم وتتف ـــوتنـ

ویجــب أن یكــون الحكــم الــذي توصــل إلیــه القاضــي ســائغاً ومقبــولاً ویــؤدي عقــلاً ومنطقــاً  ،المنطــق الســلیمو 
 .)١(قابة محكمة التمییزر تحت یها إلى النتیجة التي خلص إل

 أثناء قیامهولا یقدح في مشروعیة أدلة الإثبات في الرشوة الانتخابیة ضبط المرشح أو أحد أنصاره 
إذا كـانوا قـد قـاموا بـذلك مـن خـلال التخفـي والتظـاهر  ،بطة العدلیـةن قبل موظفي الضـام الأصوات بشراء 

كاشـفاً لهـذه الجریمـة  ون دورهـمعملیة، شـریطة أن یك ـلضبط تلك ال )٢(بأنهم ناخبین یرغبون ببیع الأصوات 
 .)٣(ولم یصل إلى حد التحریض علیها وخلقها في ذهن المرشح أو من ینوب عنه

 

 
 .٢٣٣-٢٣٢ص .،٢٠١٦ ،٤ط عمان والتوزیع، للنشر الثقافة ارد الجزائیة، جراءاتالا أصول محمد، نمور،  )١(
 .٩٧، صجع السابق)  في جواز التخفي واصطناع المرشدین انظر: نمور، محمد، المر ٢(
انظر في الجدل حول مشروعیة الأدلـة فـي حالـة المحـرض الصـوري: السـعید، كامـل، شـرح الأحكـام العامـة فـي قـانون ) ٣(

 .٤٠٩-٣٩٩، ص٢٠٠٩، ٢ر الثقافة للنشر والتوزیع، ط، دراسة مقارنة، داالعقوبات
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 ۱۲۲ 

 المشرع في تیسیر الاثبات خطة : الفرع الثاني

 إثبات الرشوة الانتخابیة أمر عسیر لحرص جمیع الأطراف على إحاطة نشـاطهم بالسـریة والكتمـان
لذلك عمد  من ناحیة ثانیة، ولسهولة إنكار مثل هذه النشاطات أو إظهارها على أنها مشروعة  ن ناحیة،م

 ،تـاجر بالأصـوات الانتخابیـةمـن یاطات سـیط علـى كشـف نش ـالمشرع إلى تشجیع الناخب أو الشخص الو 
 :ي حالتینف  الذي یساهم في كشف عملیة الاتجار عفاء من العقاب للمرشح أو الشخص الوسیطوقرر الإ

صـوات مـن قبـل الناخـب أو الشـخص وهو المبادرة باخبار السلطات عن واقعـة الاتجـار بالأ البوح: -١
البــوح قبــل أن تكتشــف الســلطات  عــة، ویكــونمقابــل أو المنفالوسـیط بعــد أن قبــل العــرض أو أخــذ ال

 .امر الواقعة

ویـتم لیـه، إت المنسـوبة وابواقعـة الاتجـار بالأص ـ )١(علـى نفسـه وهو إقرار المـدعى علیـهالاعتراف:  -٢
ضـبط  بعـد  ویحصـلمن قبل الناخـب أو الشـخص الوسـیط الـذي قبـل الرشـوة الانتخابیـة أو طلبهـا، 

 .الواقعةالسلطات أمر تشفت اكأن بعد أي  ،التحقیق فیها سیرالواقعة و 

 الناخـب أو الوسـیط للبـوح أووفي الحالتین تبرز أهمیة خطة المشرع فـي الاعفـاء مـن العقـاب لـدفع 
شـخاص المتـورطین فـي لاعتراف لتسـهیل كشـف وإثبـات الرشـوة الانتخابیـة بالنسـبة للمرشـح وغیـره مـن الأا

 استعمال المال السیاسي.

 نتخابیة وبة الرشوة الاعق :ثانيال لمطلبا

ول وللعقوبـات الفرعیـة فـي صلیة فـي الفـرع الأنعرض للعقوبات الأ فروع ةثلاثیتضمن هذا المطلب 
فعـال التـي تمـس ردني في تجـریم بعـض الأرع الثالث نناقش قصور خطة المشرع الأفال ، وفيالفرع الثاني

  .سلامة العملیة الانتخابیة

 صلیة العقوبات الأ: ولالفرع الأ

)/أ ٥٩الانتخابیة واعتبرها من الجنایات، ونصت المادة (ردني في تصنیف الرشوة شدد المشرع الأت
ــم  ــانون الانتخـــاب لمجلـــس النـــواب رقـ ــا ٦مـــن قـ ــغال  ٢٠١٦ ملعـ ــا بالوضـــع بالأشـ ــد أدنـــى لعقوبتهـ علـــى حـ

عمـال إممـا یتـیح للقاضـي  ،سـنوات  ٧أعلى بالوضع بالأشـغال الشـاقة لمـدة وحد سنوات  ٣لمدة  )٢(الشاقة
وبعـد ذلـك وبة بین الحدین بما یتناسب مع ظروف ارتكابها وحالـة مرتكبهـا، تقدیریة  باختیار العقسلطته ال

 
 .٢٣٩) نمور، محمد، مرجع سابق، ص ١(
، ولذلك علـى المشـرع ٢٠١٧ردني بموجب القانون المعدل لعام لأوبات اعقال ت في قانونینما وردأ ) الغیت كلمة الشاقة٢(

 لأشغال المؤقتة في قانون العقوبات.لتنسجم مع عقوبة ا تعدیل عقوبة الأشغال الشاقة الواردة في هذا القانون
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 ۱۲۳ 

ذا اقتضــى الحــال بتفریــد العقــاب بتخفــیض عقوبــة المحكــوم إدة العقوبــة ش ــمــن  الحــد  یضــاً أ یمكــن للقاضــي
 ٩٩/٤د المـادة المخففـة فـي حـدو سـباب للأ قـل وفقـاً لى الحبس لمدة سنة علـى الأإعلیه بالرشوة الانتخابیة 

  .مكررة من قانون العقوبات  ٥٤حكام المادة لأ ن العقوبات ووقف تنفیذ العقوبة سنداً من قانو 

ــا ال ــة اریعات تش ـــأمـ ــالعربیـ ــد ذهبـــت غالبیتهـ ــنح  فقـ ــن الجـ ــة مـ ــوة الانتخابیـ ــار الرشـ ــى اعتبـ ــي إلـ ــا فـ كمـ
وهــــو ذات  )  ٨(والمغــــرب،) ٧(والجزائــــر )٦(وتــــونس) ٥(والكویــــت  )٤(، ولبنــــان)٣(، وســــوریا)٢(والعــــراق )١(مصــــر

موحــد  نجلوسكســونیة  علــى اتجــاهالتشــریعات الأ ولــم تتفــق ،)٩(الفرنســي مشــرعالاتجــاه الــذي ســار علیــه ال
ــایـــــث ح ــا  اعتبرتهـــ ــن غالبیتهـــ ــنحمـــ ــة  الجـــ ــامثـــــل ولایـــ ــاوالأ )١٠(كالیفورنیـــ ــكا )١١(،بامـــ ــا  )١٢(ونبراســـ وكارولینـــ

 )١٥(ونیومكســـــیكو )١٤(نیویـــــورك ة الجنایـــــات مثـــــلعـــــدد آخـــــر أدرجهـــــا ضـــــمن فئـ ــــ فـــــي حـــــین )١٣(الشـــــمالیة

س بوبــة الح ــالجــنح بعق ، وتقــرر معظــم التشــریعات التــي اعتبــرت الرشــوة الانتخابیــة مــن فئــة )١٦(وواشــنطن
ــا )١٧(والغرامــة معــا كمــا فــي المغــرب  بینمــا  )١٩(كمــا فــي الكویــت، ى العقــوبتینحــد إو بأ )١٨(وولایــة كالفورنی

 )٢٠(.كما في الجزائر فقط تكتفي بعض التشریعات بالغرامة

 
 ٧٣وق السیاســیة رقــم ة الحقشر بامنون تنظیم ) من قا٤١المعدلة للمادة ( ٢٠١١) لسنة ٢٤) من المرسوم بقانون رقم (٤٨) المادة (١(

 مصري) ١٩٥٦لسنة 

 .٢٠٠٥لسنة  ١٦) من قانون الانتخاب العراقي رقم ٢٧) المادة (٢(
 .٢٠١٤نتخابات العامة السوري لعام ) من قانون الا١١٣( ) المادة٣(
 المعدلة. ١٩٤٣) من قانون العقوبات اللبناني لعام ٣٣١) المادة (٤(
 .١٩٩٢لسنة  ٣٥ء مجلس الأمة الكویتي رقم أعضا بخانت امن قانون  )٤٤) المادة (٥(
 ستفتاء.ق بالانتخابات والاالمتعل ٢٠١٤لسنة  ١٦رقم  من القانون الأساسي التونسي ١٦١) المادة ٦(

 ) من قانون العقوبات الجزائري.١٠٦) المادة (٧(

 سنوات حبس. ٥-١راوح العقوبة بین لكن تت و  ،١٩٩٧لعام  ٩٧/٩) من مدونة الانتخابات المغربیة رقم (١٠١،١٠٠) المادتین (,٨(

 ) من قانون الانتخاب الفرنسيL 106) المادة (٩(
 یا.نتخاب في كالیفورن من قانون الا١٨٥٢٠) المادة ١٠(

 ) من قانون الانتخاب في الاباما١٧-١٧-٣٨)  المادة (١١(

 ) من قانون الانتخاب في نبراسكا٣٢- ١٥٣٦) المادة (١٢(
 من قانون الانتخاب في كارولینا الشمالیة )163A §-1388(المادة ) ١٣(
 لانتخاب في نیویورك.) من قانون ا١٧-١٤٢) المادة( ١٤(

 من قانون الانتخاب في ولایة نیومكسیكو. )٩-٣٦٤) المادة (١٥(

 ن.شنطنتخاب في وا) من قانون الا29A.84.620) المادة (١٦(
 ١٩٩٧لعام  ٩٧/٩) من مدونة الانتخابات المغربیة رقم (١٠١،١٠٠لمادتین (,ا) ١٧(

 ي كالیفورنیا.من قانون الانتخاب ف١٨٥٢٠المادة  )١٨(

 .١٩٩٢لسنة  ٣٥) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٤المادة () ١٩(
 ري.العقوبات الجزائ ) من قانون ١٠٦المادة () ٢٠(

https://law.justia.com/citations.html
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 ۱۲٤ 

ومنهـا التشـریعات  یـةي القـوانین الانتخابف ـوقد وردت عقوبة الرشوة الانتخابیة فـي معظـم التشـریعات 
أســـترالیا  فــي جنــوب نجلوسكســونیة یا والعــراق والكویــت والمغــرب والتشـــریعات الأر مصــر وســـو العربیــة فــي 

التشــریعات تحیــل  كــن هنــاك عــدد مــنوعــدد كبیــر مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي ســبق ذكرهــا، ول
 .)٢(نانولب) ١(مثل الجزائر عقوبات عقوبة الرشوة الانتخابیة إلى قوانین ال

 عیة ر ات الفالعقوب: لفرع الثانيا

كالحرمان   )٣( تبعیة أو تكمیلیة عقوبات  بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة تقرر التشریعات الانتخابیة
بعض التشریعات تقرر الحرمان من الوظائف العامة  و  ،)٤( أو دائمةمن الترشیح والتصویت لمدة محددة 

عمل حیث أن المرشح أو  لجنس ا تطبیقاً لمبدأ الجزاء من عقوبة ویعد هذا النوع من ال )٥(لمدة محددة
 الناخب أساء استخدام هذا الحق السیاسي واستحق الحرمان من هذا النوع من الحقوق.

ــم التشـــریعات علـــى عقوبـــة و  ــان مـــن التتـــنص معظـ ــة فـــي تبعصـــویت أو الترشـــیح كعقوبـــات الحرمـ یـ
، في حین ترد )٨(يالتونسو  )٧(والمغربي )٦(القوانین الانتخابیة ذاتها وعلى هذا النهج سار المشرع المصري

أو تـرد فـي  )١٠(الجزائـري،و  )٩(هذه العقوبات في قوانین العقوبات في تشریعات أخرى مثل التشریع العراقـي
وبعـــــــض التشـــــــریعات   ) ١١(بـــــــات معـــــــاً كمـــــــا فـــــــي التشـــــــریع الكـــــــویتيي وقـــــــانون العقو التشـــــــریع الانتخـــــــاب

 
 قانون العقوبات الجزائري. ) من١٠٦(دة ) الما١(

 من قانون العقوبات اللبناني. )٣٣١) المادة (٢(

حكـم القـانون ولا یتصــور صـدورها منفـردة، أمــا العقوبـة التكمیلیـة فتكمــل الأصـلیة وجوبیــاً ب ) العقوبـة التبعیـة تتبــع العقوبـة٣(
زیـة انظـر: السـعید، كامـل، مرجـع سـابق، أو جواة وبیوقد تكون وج إذا نطق بها القاضيالعقوبة الأصلیة ولا توقع إلا 

 .٥٣٣ص
 .٥١-٤٩) شوقي وشبرى، مرجع سابق، ٤(
مــن حقــوق المــواطن ومــن كــل  الرشــوة الانتخابیــةرر حرمــان مرتكــب عقوبــات الجزائــري تق ــ) مــن قــانون ال١٠٦) المــادة (٥(

 س سنوات.تقل عن سنة لا تتجاوز خموظیفة عامة أو مهمة عامة لمدة لا 

 من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري./د ٢ة ادالم) ٦(

 .١٩٩٧لعام  ٩٧/٩) من مدونة الانتخابات المغربیة رقم (١٠٤) المادة (٧(
 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ٢٠١٤لسنة  ١٦ التونسي رقم) من القانون الأساسي ١٦٦)المادة (٨(

 العراقي. من قانون العقوبات ٣١١ة ) الماد٩(

 .١٩٦٦) من قانون العقوبات الجزائري لعام ١٠٦ة (ادالم) ١٠(
 من قانون الجزاء ٦٨من قانون الانتخاب والمادة  ٢) المادة ١١(
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 ۱۲٥ 

ــت  ــي كونیكتیكـ ــي ولایتـ ــا فـ ــونیة كمـ ــیكو )١(الانجلوسكسـ ــو مكسـ ــة، ر الأمی )٢(ونیـ ــترالیاو كیـ ــوب أسـ ــي، )٣(جنـ  وفـ
 .)٤(تبعیة ت تكمیلیة ولیسالتشریع الفرنسي ینص علیها في قانون العقوبات الجدید كعقوبات 

/و) مـن قـانون  ١٠الحرمان من الترشیح كعقوبة تبعیـة فـي المـادة (ب فقد اكتفىني أما المشرع الأرد 
علـى سـنة واحـدة بجریمـة غیـر سیاسـیة  ة تزیـد الانتخاب التـي تحظـر الترشـیح لمـن حكـم علیـه بالسـجن مـد 

 المراجعة وفقاً لما یلي:جد أن هذه الفقرة تستدعي نو ، )٥(ولم یعف عنه

ة للحریــة ســواء كانــت اعتقــال مؤبــد أو لباهــو كــل عقوبــة س ــ إن المقصــود بالســجن فــي هــذه الفقــرة .١
 .)٦(مؤقت أو أشغال مؤبدة أو مؤقتة أو الحبس

ید على سنة واحدة یعصم المرشح الـذي أدیـن بجنایـة ومنهـا ز مدة تل إن تحدید مدة العقوبة بالسجن .٢
ة واردة فـي المـاد ل ـا المخففـة انتفـع بالأسـباب كـان قـد  إذا من الحرمان من الترشیح الانتخابیةالرشوة 

 فـــي الجنایـــات لا یزیـــد حـــدها ن ینـــزل بالعقوبـــةأ مكـــن القاضـــيتالتـــي و  ،مـــن قـــانون العقوبـــات  ٩٩
إلــى  -) مــن قــانون الانتخــاب ٥٩وة الانتخابیــة وفــق المــادة (هــا الرش ــومن -ســنوات  ٣الأدنــى عــن 

 ا عدا حالة التكرار.ملمدة سنة  الحبس

م یــرد فــي قــانون الانتخــاب ذكــر لعقوبــة ول ــ ،مــن الترشــیحن إن هــذه العقوبــة التبعیــة تتعلــق بالحرمــا .٣
 یة.في حالة إدانته بالرشوة الانتخاب )٧(الناخب أو الوسیط بالحرمان من الانتخاب 

 
 انون الانتخاب في ولایة كونیتیكت.من ق ٩-٣١٤المادة  )١(

 .ولایة نیو مكسیكومن قانون الانتخاب في  ١-٢٠-١٢و  ١-٢٠-١١) المادتین ٢(
 ي جنوب استرالیا.تخاب فنالا من قانون ١٠٩دة ) الما٣(

) ٣٤(، وقد كانت المادة من قانون العقوبات الفرنسي ٢٦-١٣١) من قانون الانتخاب الفرنسي والمادة ١١٧) المادة (٤(
الكندري، فیصل، مرجع  من قانون العقوبات القدیم تنص على حرمان حق الانتخاب والتشریع كعقوبة تبعیة؛ انظر: 

 وما بعدها.  ٢٥٣سابق، ص

عضویة مجلس   الحرمان من تفرض عقوبة تبعیة هي ون اصول المحاكمات الجزائیة الاردنينمن قا ٣٦٥/٦لمادة ا )٥(
لاختلاس واساءة الائتمان وجمیع الجرائم المخلة بالشرف والامانة والثقة العامة ولو  وم علیه بالرشوة واالامة للمحك

من الدستور الاردني التي تعتبر  ٧٥ا مع المادة تعارضهل ریهلمادة شبهه دستو ، ویثیر مضمون هذه ااستعاد اعتباره
 في مجلسي النواب والاعیان.   یار لاهلیة العضویةلیس نوع الجریمة هو المعو  /(د) ان مدة العقوبة١في فقرتها 

  . ١٥١، ص ٢٠١٢، ن دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما) العضایلة، امین، الوجیز في النظام الدستوري، ٦(

ة واحدة بجریمة بالسجن لمدة تزید على سن هیعلالاردن كانت تحظر الانتخاب لمن حكم  ب السابقة في لانتخاا نینقوا)٧(
الشطناوي، فیصل، النظام الدستوري الاردني، مطابع الدستور  و یستعید اعتباره. انظر:یة ولم یشمله عفو اغیر سیاس

ولكن الغي هذا الشرط   ، ١٥٠، صلسابقع ارجمین، المألعضایلة، ا  . ٢٣٠، ص٢٠٠٣، ١التجاریة، عمان، ط 
 ت اللاحقة. والتعدیلا  ٢٠١٢لعام   ٢٥بصدور قانون الانتخاب رقم 
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 قترح ما یلي:نضوء هذه الحقائق  وفي

تســتثني المحكــوم بجنایــة عمومــا مــن لمــن قــانون الانتخــاب  ١٠) مــن المــادة وتعــدیل نــص الفقــرة ( .أ
 )1(." جریمة غیر سیاسة ولم یعف عنهبكوم علیه بجنایة ان لا یكون مح"لتصبح:الترشیح 

شـوة الانتخابیـة لـیس تكـب الر قترح حرمان المرشـح أو الناخـب أو الوسـیط أو أي شـخص آخـر یر نو  .ب 
ومن  ،من الاقتراع لمدة تستغرق دورة الانتخابات القادمة على الأقل  یضاأنما إ و   ،فقط من الترشیح

وقــانون الانتخــاب  )٢(القــانون الأساســي للانتخــاب فــي تــونسبهــذا الاتجــاه  التشــریعات التــي أخــذت 
 .)٣(الكویتي

من المادة  ٢في الفقرة ب/ الاردني مشرعفرض ال وفي سبیل تحقیق الردع لمقدمي الشكاوى الكیدیة
مــن قــانون الانتخــاب عقوبــة جنایــة الرشــوة الانتخابیــة علــى كــل مــن قــدم أي معلومــات كیدیــة بقصــد  ٥٩

المشــرع الحـــد مـــن الكیدیــة وتحـــري الحقیقـــة  منـــه قصـــد  هـــذا مـــنهج موفــقو  ،بالمرشــح رار أو الإیقـــاعالإض ــ
ــلطات صـــوات قبـــل أن ن بیـــع أوالصـــدق مـــن أي شـــخص یتـــوفر لدیـــه معلومـــات ع ـــ یتقـــدم بـــبلاغ إلـــى السـ

 المعنیة.

 : قصور خطة المشرع الأردني في حمایة سلامة الانتخابات ثالثالفرع ال

خیــرة اســتخدام للمــال ردن خصوصــا فــي العقــود الــثلاث الأالأ ات النیابیــة فــيأظهــر اجــراء الانتخاب ــ
المسـاواة والمنافسـة الشـریفة بـین  ئدد مبـاد علـى نحـو یمـس بنزاهـة الانتخابـات وسـلامتها، ویه ـ )٤(السیاسي

رى ن ـولـذلك  ،موال عینیةأو أدفع مبالغ نقدیة صوات بالمرشحین، فقد سجلت حالات متعددة بالمتاجرة بالأ
شـحین وتمـس التـي تصـدر مـن مرشـحین أو توجـه إلـى مر الأفعال الملازمة للانتخابـات ن هناك عدد من أ

هـــا لخــل بمبــدأ المنافســة والمســـاواة بــین المرشــحین ولــم یطخطر وتلشــفافیة الانتخابــات وتهــدد ســلامتها بـــا
 التجریم وهي: 

 

 
الانتخابیـة عمومـاً: حجـازي، صـالح والـدباس، علـي، دور الحمایـة الجزائیـة للانتخابـات فـي الـرأي فـي الجـرائم  من هذا ) 1(

 ١٤٧، ص٢٠١٦)،٢٩) العدد(٣) المجلد(٨نة(، السقوقلحمجلة جامعة تكریت ل تعزیز النظام النیابي الدیمقراطي،
لا تقــل عــن ســنتین ولا تزیــد عــن  ئم الانتخابیــة لمــدةب الجــرا) تفــرض عقوبــة الحرمــان مــن الاقتــراع لمرتك ــ١٦٦) المــادة (٢(

 ست سنوات لم یحكم بالحبس سنة فأكثر.

 ي.لكویتء ازامن قانون الج ٦٨ادة من قانون الانتخاب الكویتي وكذلك الم ٢) المادة ٣(

 ٢٠صـفحات بیـة، الحـول الانتخابـات النیا ٢٠١٦و ٢٠١٣) المركز الـوطني الاردنـي لحقـوق الانسـان، تقریـري العـامین ٤(
 توالي.على ال ٩و
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 الترشیح الصوري ویتم في حالتین: .١

أي مقابــل آخــر مــن أجــل أن یرشــح نفســه ل أو منفعــة أو قیــام أحــد المرشــحین بإعطــاء شــخص مــا .أ
ــاً مــا تكــون فرص ــللانتخابــات دون ان یكــون جــاد وبــلا  زبــالفو ه  رغبــة حقیقیــة فــي خوضــها، وغالب

ضئیلة إن لم تكن معدومة، وذلك من أجل تشتیت أصوات النـاخبین فـي منطقـة معینـة فـي الـدائرة 
 منافس له.لصالح المرشح مقدم الرشوة وإضراراً بمرشح آخر 

خوضـها وبسـوء  ن یكـون جـاد وبـلا رغبـة حقیقیـة فـيأشـخص بترشـیح نفسـه للانتخابـات دون  قیام .ب 
جــل المســاومة علــى الانســحاب أمعدومــة، وذلــك مــن  ویلة أضــئنیــة، وتكــون غالبــاً فرصــه بــالفوز 

 ي مقابل آخر.أمقابل مال أو منفعة أو  لصالح أحد المرشحین

قطة ب في الحالـة السـابقة بـأن المرشـح فـي هـذه ا الغرض عن النالانسحاب من الترشیح ویختلف هذ  .٢
نه یتعرض للإغـراء ة، لككنلى الترشیح بحسن نیة، وقد تكون فرصه بالفوز ممالحالة یكون قد أقدم ع

رى تجــریم هــذه ن ــو  بــدفع مــال أو منفعــة أو أي مقابــل آخــر مــن قبــل مرشــح آخــر للانســحاب لصــالحه.
 خابیة.العملیة الانت الأفعال لمساسها الواضح بسلامة

 

 الانتخابیة الرشوة ارتكاب جریمة  نتائج :لثالثا طلبالم

نوضـح أثـر علانهـا، فإ نتـائج وبعـد العـلان إ أثر الملاحقة على المرشـح قبـلنناقش في هذا المطلب 
ه في ئالتقادم وتاریخ بد  أثرالمرشح أو الناخب في الفرع الأول، ثم نوضح  دعوى الحق العام على    تحریك

 .لث في الفرع الثا فوزه أعلنالذي  مرشحأثر صدور حكم بالإدانة على القش نناع الثاني، و الفر 
 

 یة نتخابلاالتحقیق في الرشوة ا ول: أثرالأ لفرعا

مباشرة إجراءات التحقیق مع المرشح أو الناخب أو أي شخص فـي ارتكـاب جـرم الرشـوة الانتخابیـة 
حق الانتخاب أو الترشیح عملاً بمبـدأ قرینـة ل یس له أثر موقفأثناء مرحلة الاقتراع وقبل إعلان النتائج ل

 فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي. ،البراءة

ــت ــققالتح مروإذا اسـ ــة أو  یـ ــة العامـ ــدى النیابـ ــدائي لـ ــىالابتـ ــل الـ ــام  وصـ ــائي أمـ ــق النهـ ــة التحقیـ مرحلـ
ا أثـر علـى إعـلان فـوز لمحاكمـة لـیس له ـ، فـإن إجـراءات التحقیـق وانتائج الانتخابـات المحكمة بعد إعلان 

نة صاعلى ح )الفائز(المرشح ، ولكن تظهر عقبة إجرائیة بحصول النائب تهأو صحة نیاب المتهم المرشح
یــة تحــول دون محاكمتــه خــلال مــدة اجتمــاع مجلــس النــواب الأردنــي مــا لــم یصــدر مــن هــذا المجلــس ائر إج
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وتنتج هذه  )١(،غیر حالة التلبس بجنایة أو محاكمته في قرار بالأكثریة المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقیفه
ویخشـى  النائـب، ةبه صـفسـااكتالحصانة أثرها بالرغم من ارتكاب الرشوة الانتخابیة في وقـت سـابق علـى 

في هذه الحالة أن تطول إجراءات التحقیق والمحاكمة وقد تستغرق فترة طویلة مـن عمـر المجلـس النیـابي 
تفــق مــع مــا ذهــب إلیــه جانــب مــن الفقــه مــن اقتــراح نا، ولــذلك مــن مضــمونه ائیــةالجز ممــا یفــرغ الحمایــة 

لفــائزین علــى ضــوء الفقــرات رشــحین امللبة نس ــبالمعالجــة المشــرع موضــوع التحقیــق فــي الجــرائم الانتخابیــة 
المقــررة بالنســبة للقضــاة فــي قــانون اســتقلال القضــاء بتشــكیل محكمــة خاصــة تفصــل فــي اتهامــات الجــرائم 

 ویعزز ثقة جمهور الناخبین بنزاهتها. )٢(رعة بما یكفل سلامة العملیة الانتخابیةیة على وجه السالانتخاب
 

 لانتخابیة ا لرشوةا التقادم علىأثر الفرع الثاني: 

لأثر التقادم على الجرائم   ٢٠١٦لعام  ٦من قانون الانتخاب رقم  ٦٣أفرد المشرع المادة 
علان النتائج  إمضي ثلاث سنوات على  لك الجرائم بعد الانتخابیة عموما، ونص على سقوط جمیع ت

قوط دعوى  س سریانء في تحدید بد النهائیة للانتخابات، ویشكل هذا النص خروج على القواعد العامة 
ن بعض جرائم الانتخابات ومنها الرشوة الانتخابیة ترتكب إالحق العام من تاریخ وقوع الجریمة، حیث 

علان النتائج النهائیة لبدء سریان سقوط تلك إموعد  لكن المشرع ضرب علان نتائج الانتخابات إقبل 
ى علیه وهو سلامة العملیة تد المع حقنها وحدة الالجرائم وذلك لخصوصیة هذه الجرائم التي یجمع بی 

 . الانتخابیة
 

 الرشوة الانتخابیة بأثر الإدانة : لثلفرع الثاا

وبـین الناخـب أو أي شـخص  )فـائزالمرشـح الائـب (النالرشـوة الانتخابیـة بـین بنفرق في أثـر الإدانـة 
شــح لمر انــة اإد وبــین الإدانــة قبــل إعــلان النتــائج بفــوز المرشــح وبعــدها مــن جهــة أخــرى، ف ،آخــر مــن جهــة

بالرشوة الانتخابیة قبل انتهاء عملیة الاقتراع یفقد هذا المرشح أحد شروط الترشیح بالحكم علیه في جنایة 
ي حـال اسـتخدام ولكـن ف ـ ،لمـدة ثـلاث سـنوات  بالاشـغال الوضـع لغ حدها الأدنىالرشوة الانتخابیة والتي یب

عقوبـات الأردنـي فـإن العقوبـة یمكـن ال قـانونن م ـ ٤)/٩٩القاضي للأسباب المخففـة عمـلاً بأحكـام المـادة (
ــیحه باعتبــــار أن الفقــــرة (و) مــــن  ــدة ســــنة، وفــــي هــــذه الحالــــة لا یبطــــل ترشــ ان تخفــــض إلــــى الحــــبس لمــ

ه بالسـجن مـدة تزیـد علـى سـنة علی ـ اب تشـترط فـي المرشـح ألا یكـون محكـومٌ ن قانون الانتخ ـ) م١٠(المادة
بس لمـدة سـنة لا یزیـد بطبیعـة الحـال عـن سـنة الح ـأن حیـث سیاسیة ولم یعـفَ عنـه، و  غیر واحدة بجریمة

 
 .٢٢١) انظر: نمور، محمد، مرجع سابق، ص١(
 .١٤٦-١٤٥) حجازي والدباس، مرجع سابق، ص٢(



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢المجلد (، العلوم السیاسیةالأردنیة في القانون و  المجلة  

 

 ۱۲۹ 

ردنـي رى أن هذا اتجاه منتقد وعلـى المشـرع الأنواحدة ولا یؤثر على استجماع المرشح لشروط الترشیح، و 
للحیلولــة دون ترشــح مــن یحكــم  ،العقوبــات الفرعیــةفــي  ســبق مناقشــتةعلــى نحــو مــا ا الخلــل معالجــة هــذ 

مـن قـانون  ٩٩/٤أحكـام المـادة  ق ولو انتفـع بالأسـباب المخففـة وف ـوماً عم نایةجاي بالرشوة الانتخابیة أو 
ء عملیــة ابیــة قبــل انتهــاإدانــة الناخــب أو أي شــخص آخــر  بجــرم الرشــوة الانتخفــي حالــة العقوبــات، أمــا 

یــؤثر علــى صــحة لا  ان ذلــكح لــم یكــن متورطــاً فــي نشــاطهم المجــرم، ف ــالاقتــراع وعلــى فــرض أن المرش ــ
أهلیة الناخب أو الوسیط  علىفي هذه الحالة ایضا لا تأثیر للادانة ابعة الترشح، و لمتشح المر وأهلیة ذلك 

 . فرعیةالعقوبات الفي  هتناقشسبق م  منتقد توجه  هوو للاقتراع 

الرشــوة الانتخابیـة بعـد نتـائج الانتخابـات، فـإذا كانــت بالحكـم القضـائي بالإدانـة غالـب یصـدر وفـي ال
فــلا تــأثیر لــذلك علــى صــحة فــوز  )النائــب الفــائز(للمرشــح وهــو  لــیسط و وســی الإدانــة لناخــب أو شــخص 

نتخـاب الـذي ة فـي إلغـاء الاوقد عالج المشرع الفرنسي هذه الحالة وقرر عدم تأثیر الإدانة الجنائی ،النائب 
، وأیضــاً اســتقر )١(صــحته مــن قبــل الســلطات المختصــة أو فاتــت مواعیــد الطعــن فیــه عــنأعلنــت النتــائج 

قض المصریة فیما سبق على أن الإدانة في جرائم التأثیر على إرادة الناخبین لا تـؤدي النمة محك اجتهاد 
 .)٢(إلى بطلان الانتخابات 

فـإن عقوبـة  ات ائبـاً بالانتخاب ـبیة للمرشح الذي أعلن فـوزه نالرشوة الانتخاأما في حالة صدور إدانة ب
الشــرط هلیــة وفــق الأجــرد النائــب مــن ت تنواس ــ ٣ التــي یبلــغ حــدها الأدنــى الوضــع بالأشــغال لمــدة الجنایــة

 نواب من الدستور الأردني التي تقرر عدم جواز عضویة مجلس ال ٧٥/١) من المادة د الوارد في الفقرة  (
، "ســنة واحــدة بجریمــة غیــر سیاســیة  ولــم یعــفَ عنــه علیــه بالســجن مــدة تزیــد علــى مــن كــان محكومــاً " ل

لكن قد تصح نیابته في حالتین هي: صدور عفو عام عن و  ،)٣(ماً وبذلك یفقد أهلیته وتسقط عضویته حك
لتي انون العقوبات من قا ٩٩/٤النائب أو في حال انتفاعه بالأسباب المخففة التقدیریة المقررة في المادة 

یبقـى النائـب مسـتوفیاً للشـرط الـوارد  وبـذلك ،إلـى الحـبس لمـدة سـنة عقوبة الجنایـةب ان ینزل  لقاضيل تتیح
مـن النظـام الـداخلي لمجلـس  ١٧١تـنص المـادة ، و ردنـيالأ مـن الدسـتور ١/ ٧٥المـادة من  )د (فقرة ال في

 يأ ب فــي حــال شــغور مقعــد مســتقلة للانتخــابــان یبلــغ رئــیس مجلــس النــواب الهیئــة ال ٢٠١٣النــواب لعــام 
ائـب لنا م علـىذا كـان الحك ـإسباب، ولم تبین هذه المـادة مـا و لاي سبب من الأأو الوفاة أئب للاستقالة نا

لشـغور المقعـد مـن لسبب  اسباب، ونقترح النص بصراحة عى هذا بعقوبة الحبس سنة تقع ضمن تلك الأ

 
 نتخاب الفرنسي.من قانون الا ١٠٥) المادة ١(

 .١٢٤لدى محمد، امین، مرجع سابق، ص إلیه شارم )٢(
 من الدستور الأردني. ٧٥/٣) مضمون المادة ٣(
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ب كـــل هـــذه الفتـــرة یتعـــارض مـــع قیـــام النائـــب ن الغیـــالأ ،قعـــد لمـــلء هـــذا الم جـــراء انتخابـــات فرعیـــةإجـــل أ
  .بواجباته هالمحكوم علی

من  ٧١/٤في المادة  ببطلان نیابته كمیحالذي وقد تصدى الدستور الأردني لصحة أعمال النائب 
، )١(جــة لآثارهــامنتنیابتــه صــحیحة و  بطــلان لنائــب الســابقة علــى إعــلانا عمــالأ حیــث اعتبــرت الدســتور 

النائــب لآثارهــا إلــى حــین صــدور حكــم  اعمــالویقتــرح وقــف إنتــاج  ،هــذا المنحــىجانــب مــن الفقــه وینتقــد 
تعلیــق أعمــال النائــب المــتهم  نلأ هــذا الــرأي مــع قتف ــن لا، و )٢(هت ــة نیابحص ــبصــل فــي الطعــن فقضــائي ی

 هر تــرجحوالمصــلحة فــي حمایــة الظــا ،القــانون یحمــي الظــاهرن یتنــاقض مــع قرینــة البــراءة مــن جهــة، ولأ
ــلحة ب ـــ ــى المصـ ــن المجهـــولعلـ ــة مـ ــة  التوجس خیفـ ــن جهـ ــان  ،خـــرىأمـ ــذلك فـ ــتوریة فـــي ولـ المعالجـــة الدسـ

 بعملها. السلطة التشریعیة لقیام اللازمةاكز القانونیة مر قرار الاستحالفها التوفیق بضمان  ٧١/٤المادة
 

 :الخاتمة

ــا با ــریع الأردنــــي ومقارنتهــ ــي التشــ ــة فــ ــوة الانتخابیــ ــي الرشــ ــة البحــــث فــ ــي نهایــ ــریعات العربفــ ــة لتشــ یــ
إلـى مجموعـة  ناتحلیـل النصـوص الناظمـة لهـذه الجریمـة توصـلبعـد و  ،والتشریع الفرنسي نجلوسكسونیةالأو 

 كما یلي: صیات ج والتو من النتائ
 

 النتائج:

فـــي تقـــاریر المركـــز الـــوطني  القـــانوني) أو المـــال الفاســـد (غیـــر  یســـتخدم اصـــطلاح المـــال السیاســـي .١
نتخاب للدلالة على عملیة بیع وشراء الأصوات فـي ئة المستقلة للاالهیتصریحات لحقوق الإنسان و 

 .البرلمانیة الانتخابات 

 الانتخابات ضمن مفهوم الجرائم السیاسیة.جرائم ج جمیع إلى إدرا عمومایمیل الفقه العربي  .٢

طبیعــة الانتخــاب وفــق الــرأي الــراجح فــي الفقــه أنــه لــیس حــق ولا وظیفــة وإنمــا ســلطة قانونیــة یقرهــا  .٣
 مشرع للناخب.ال

، نتیجــةالحصــول لط اشــتر دون االســلوك ارتكــاب لرشــوة الانتخابیــة مــن الجــرائم الشــكلیة تــتم بمجــرد ا .٤
ــا ت ــد ســـلاویكفـــي لقیامهـ ــم یقـــع الضـــررمة الاهدیـ ــو لـ ــالخطر ولـ ــات بـ ــكلیة نتخابـ ــذه الشـ ــد هـ ن أ، ویؤكـ

عقـاب وصـدور لا بعـد الإلا یتقـرر  مـن قـانون الانتخـاب  ١-/ب  ٥٩فـي المـادة  عفاء من العقـاب الإ

 
لي: "تعتبر الأعمال التي قام بها العضـو الـذي أبطلـت المحكمـة نیابتـه قبـل ن الدستور على ما یم ٧١/٤المادة ) تنص ١(

 إبطالها صحیحة.

 .١٤٨ق، ص) حجازي والدباس، مرجع الساب٢(
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 ۱۳۱ 

هي مجرد   ٢-/أ  ٥٩والجریمة في المادة   ،دانة بدون ثبوت الجریمةإدانة، ولا  قاب یعني سبق الإعال
 .المنفعة تلك تحققو لم تنفعة ولو قبول المأطلب 

نتخابیـــة وذلـــك الإ لعقـــاب لمـــن یبـــوح أو یعتـــرف بالرشـــوةاتبـــع المشـــرع الأردنـــي خطـــة الإعفـــاء مـــن ا .٥
 ا.إثباتهتیسیر كشفها و  لتسهیل

واعتبرهـــا مـــن الجنایـــات وفـــرض لهـــا عقوبـــة  ،فـــي عقوبـــة الرشـــوة الانتخابیـــة ردنـــيالأ المشـــرعتشـــدد  .٦
 سنوات. ٧-٣الأشغال من 

أثـر موقـف، وفـي حـال صـدور حكـم قضـائي بإدانـة نائـب بالرشـوة  لـهلیس  ةالنیابفي صحة الطعن  .٧
  صحیحة.یابته بطلان ن إعلانعلى تعتبر أعماله السابقة لكن و  ،یعلن بطلان نیابتهالانتخابیة 

 

 :التوصیات

اســــتخدام مصــــطلح الرشــــوة الانتخابیـــــة لصــــدق دلالتــــه علــــى أفعـــــال بیــــع وشــــراء الأصــــوات فـــــي 
ــادة بادلته ـــات أو مالانتخاب ـــ ــي المـ ــواردة فـ ــا والـ ــد بهـ ــة أو قـــرض أو الوعـ ــاب  ٥٩ا بمنفعـ ــانون الانتخـ ــن قـ مـ

 ذلك. ، ولمجاراة الفقه العربي والغربي في٢٠١٦) لعام ٦الأردني رقم (

واسـتبعاد مـا  ،ائم الانتخابیة بـالجرائم المرتبطـة بالانتخـاب ارتباطـاً نوعیـاً لا یقبـل التجزئـةحصر الجر  .١
 .و من أجلهاأ مناسبة الانتخابات بولو ارتكبت  قلیدیةائم التاها من الجر عد 

في تحدید الجریمة السیاسیة في حال الجـدل حـول طبیعـة جریمـة تطبیق القضاء للمعیار الشخصي  .٢
 ،ارتكابهــا أو الغایــة السیاســیة مــن اقترافهــا علــىوذلــك لانتفــاء الباعــث السیاســي  ،یــةرشــوة الانتخابلا
 لا إفسادها بالفكر النیر لتي تهدف إلى إصلاح السیاسیةاسیة امة السیتعارضها مع مقاصد الجریلو 

 .بالمتاجرة بالاصوات 

ویلـوذ بعـدم ذكرهـا  أ على سوء نیتهیكافحتى لا  ٥٩/٢تجریم طلب الناخب للوعد بمنفعة في المادة  .٣
 في النص للإفلات من العقاب.

لال فتــرة خ ــ میینن الحكــو لــدى المــوظفی المرشــحین توســط حظــر تقــدیم خــدمات حكومیــة مــن خــلال .٤
بعـــد  )المباشـــرة أو غیـــر المباشـــرة(بإضـــافة عبـــارة  -المبطنـــةالرســـمیة الدعایـــة -الحمــلات الانتخابیـــة

 .ين قانون الانتخاب الأردنم ٢٣جز المادة في ع )الانتخابیةالدعایة (عبارة 

ا كانــت الانتخابــات لصــالح أحــد المرشــحین إذ  نیــة مــنتجــریم الترشــیح الصــوري والانســحاب بســوء  .٥
 ة.فة الشریفسبسلامة الانتخابات وإخلاله بمبدأ المساواة والمنا هذا الفعل لمساس ،بمقابل
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ه الجریمــة مــن جهــة مرتكــب آخــر لهــذ  بــین الناخــب مــن جهــة وبــین أي الجنــائيالتمییــز فــي القصــد  .٦
بالنســبة  للناخــب، بینمــا یجــب تــوافر قصــد خــاص بالنســبة القصــد العــام  فرحیــث یكفــي تــوا آخــرى،

 راع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.وهو الاقت الآخرینجریمة تكبي اللمر 

ــتثناء أ .٧ ــة بمعرفـــة ن یـــنص المشـــرع علـــى اسـ ــة المقدمـ ــاعدات المنتظمـ مرشـــحین قبـــل التبرعـــات والمسـ
وأن یكـــون  ،نتخابــات بشــرط أن تكــون موجهـــة للمؤسســات والجمعیــات والأندیـــة فقــط دون الأفــراد الا

سنوات وهي فترة كافیة لتجردها مـن  ٣قل عن تخابیة بفترة لا تة الانء الحملانتظامها سابق على بد 
 شبهة التأثیر على إرادة الناخبین.

الرشــوة الانتخابیــة مــن الاقتــراع  شــخص آخــر یرتكــب  حرمــان المرشــح أو الناخــب أو الوســیط أو أي .٨
 لمدة تستغرق دورة الانتخابات القادمة على الأقل.

لا  أن( ونصــها: ٢٠١٦) لعــام  ٦رقــم(ن قــانون الانتخــاب م ــ ١٠ المــادة ) مــنوتعــدیل نــص الفقــرة ( .٩
 صـبح:) لتیكون محكوم علیه بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریمة غیر سیاسة ولم یعـف عنـه

)، وذلــك لحرمــان المحكــوم ون محكــوم علیــه بجنایــة بجریمــة غیــر سیاســة ولــم یعــف عنــهلا یك ــ أن(
سباب المخففة الواردة ال انتفاعه بالأمن الترشیح في ح -ة  ابیالانتخ بما فیها الرشوة  -علیه بجنایة  
لى الحبس إا ردني التي یمكن ان تخفض عقوبته بموجبه) من قانون العقوبات الأ٩٩/٤في المادة (

 دة سنة. لم
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